ا 
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الطبحةالأولى 
دمشقی ۱۳۸۰ 


هذه النسخة 


0 © ان 1 ا 
من بعض المحسنين بمعرفة الشيخ عبد اللك بن ابراهيم ال الشيخ 
رسن هينّة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالححاز 


اللهتليز 


قال الشيخ الامام العالم العامل الفاضل المحقق الصدر الكامل 
مفتى المسلمين أقضى القضاة » نجم الدين آبو عبد الله أحمد بن 
رحمه لله تعالی ورضي عنه ۰ 

الحمد لله الذي من“ على الأمة بهداية العلماء » ووفقهم 
للفتوی والقضاء » وارشاد الحمال ف الصباح والمساء 6 
وآمرهم بالقيام بأمره على الأقوباء والضعفاء » ولاهم عن 
مراعاة الاو د “اء 6 والتحامل ظلہا على العداء 6 وحرم الفتوى 
والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك 

آحمده على ما أو لاا من الهداية والنعماء > ووفق له من 
منز لتی الفتوى والقضاء 6 واتباع الكتاب والسنة البيضاء ۰ 


ت ص س ۲٣‏ 


وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة موقن 
بيوم اللقاء » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله امريد بجند السماء > 
والمخصوص بالشفاعة والمقام المحمود واللواء »> صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان على السراء والضراء ء 
صلاة دائمة بدوام دار البقاء ء 

وبعد » فإنه لما كان المتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته 
بدلیله ۰ 

فل شو الخر عن ا كه 

وقيل : هو المتمكن "“ من معرفةآحكام‌الوقائع شرعابالدليل مع 
حفظه لأ كث الفقه ٠‏ 

عظم آمر الفتوى وخطرها » وقل هلها ومن يخاف إثمها 
وخطرها » وأقدم عليها الحمقى والجمال »> ورضوا فيها بالقيل 
والقال » واغتروا الامهال والاهمال » واكتفوا بزعمهم آنهم من 
العكدد بلا عثدد » وليس معهم بأهليتهم خط آحد » واحتجوا 
باستمرار حالهم في ادد بلا مدد » وغرهم في الدنيا كثرة الأمن 
والسلامة ء وقلة الإتكار والملامة ٠‏ 

أحببت أن أبين صفة المتي والمستفتي والاستفتاء والفتوى 
وشروط الأربعة » وما تعلق بذلكمن واجب » ومندوب » وحرام » 
ومكروه » ومباح » لينكف عن الفتوى آو يكف عنها غير آهلها » 

کا وت 


وبلتزم بها كفوها وبعلها » ويعلم حال السائل والمسئول » ويمنع 
E OE.‏ 
وإنما دأآبه الحسد والنكد والفضول > ومن لاصلح للفتوى 
لا يصلح للقضاء ٠‏ 

قال القاضي الامام آبو يعلى بن الفراء الحنبلي رحمه الله : 
من لم يکن من آهل الاجتهاد لم يجز له آن متي ولا بقضي ولا 
خلاف ف اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا » ولو في بعض مدهب إمامه 
فقط آو غيره » وكذا مذهب مالك » والشافعى » وخلق كثبر ٠‏ 

ورا آذکر بعض ما بختص بالقضاء في کتاب مفرد ان شاء الله 
تعالی فاه لهم السداد والرشاد » إنه رحیم کریم جواد ۰ 


EN EO 
الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد » وفرض كفاية‎ 
اذا کان فيه مفتبان فاکثر سواء حضر أحدهما أو هما وسثئلا معا‎ 
Gg E 
من آٴٌفتي بفتیا غیرتبت‎ « : o 

فا نما إثمه على الذي آفتاه ( رواه الامام أحمد واين مأاحه ۳ * 
وق بفتيابغير علم كان إثم ذلك على الذي آفتاه » 
GT EAT‏ وقوله « من آفتى الناس بغير علم لعنته 
ملاتّكة السماء وملاثكة الآارض » ۶ دکره ه ابن الجوزي ف تعظيم 
)١(‏ النحل الآبة 1١١‏ وتمامها ( .. ان الذين بفترون على الله 

الكذب لايفلحون ) 
N SS ER E ED E O)‏ 
()) اسناده ضعيف > فيه عبد الله بن بشر عن علي بن موسى 
الرضى › الأول لم أجد من ترجمه » والآخر قال ابن حبان * بروي 
عن ابيه العجائب ۰ کانه کان بهم و یخطیء 
SE‏ 


ساب 


ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله لا يقبض العلم اقتزاعا 
بنتزعه من صدور الرجال » ولكن بقبض العلم بقبض العلماء » 
فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا » حدث حسن 7 . 

وقال البراء : لقد ريت ثلاثمائة من أصحاب بدر مأ فيهم من 
أحد إلا وهو بحب أن يكفيه صاحبه الفتىا » وقال ااي اليل 
ادر کن عشر ن وماثة من الأنصار من أصحاب شل الله صلى 
لله عليه وسلم يسال أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهدا 
الى هذا حتی ترجع الى الأول » وف رواية ما منهم أحد بحدث 
بحديث آو يسال عنه » وف رواية عن شيء الا ود“ أن آخاه كفاه 
اول سى ن د ا وو ان اام كاد ااا ةوقال 
اود من اف لانیک کل ما ما غ هو جود 
وعن ابن عباس و نحوهءوقال ا حصين الأسدي : إن أحد كم ليفتي 
في المسآلة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها آهل بدر ء 
و نحوه عن الحسن والشعبي ٠‏ 

وقال محمدین عحلان : إذا غفل العالملا آدري أصیبتمقالتهء 
ونحوه عن ابن عباس ء وسل القاسم بن محمد بن آي بكر 
عن شيءَ فقال : لا أحسنه ء فققال السائل ا 


)۱ 2 ر ا ا م قا چخدرت 
صحبح بلا شك »> أخرحه الشيخان في صحيحيهما وقال الترمذي : 
( حدلت حسن صحیح ) . 

۷ س 


لا عرف غيرك » فقال القاسم : لا تنظر الى طول لحيتي وكثرة 
الناس حولي والله ما آحسنه فقال شيخ من قريش جالس الى 
ی 
اليوم » فقال القاسم : والله لأن بقطع لساني أحب إلي من أن آتكلم 
بما لا علم لي ٠‏ وقال سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد صاحب 
« المدونة » : أجسر الناس على الفتيا آقلهم علما ء وسأآل رجل 
مالك بن آنس عن شيء أباما » فقال : إني إنما تكلم فيما أحتسب 
فيه الخبر » ولست أ“حسن مسالتك هذه ء وقال الهيثم بن حميل : 
شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسالة فقال في اثننين وثلائين 
منها : لا دري ء وقیل ريما کان سبال عن خمسين مسالةفلانحب 
lS‏ 
أن يجيب فيها أن عرض تفسه على الجنة والنار » وكيف يكون 
خلاصه في الآخرة » ثم يجيب فيها ء وسثل عن مسآلة فقال : 
لا أدرى » فقيل له : انها مسألةخفيفة سهلة ؟ فغضبوقال : ليس ف 
العلم خفيف آما سمعت قول اله تعالى : ( انا سنلقي عليك قولا 
تقيلا ٠)‏ فالعلم كلهثقيل وخاصة ما يسال عنه يوم القيامة ء وقال: 
ما آفشيت تى شهدالىسبغون + آنئ آهل لذلك 4 وقال قبا 
لا ينبغي لرجل آن ری تسه آهلا لشيء ء حتی سال من کان 
أعلم منه » وما أفتيت حتى سألت ربيعة وبحيى بن سعيد فامراني 
نذلك ولو نهیانی انتهت ء وقال i‏ کان اصحاب رسول الله 
() سورة ازمل »يةه 
E E‏ 


صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في 
مسألة حتى بأخذ رأي صاحبه » مع ما رزقوا من‌السداد والتوفيق 
وقيل : كان إذا سئل عن مسالة كآنه واقف بين الحنة والنار ء 
وقال عطاء : آدرکتآقواما إن کان أحدهم لال عن الشيءفيتكلم 
وانه لرعد ء۰ 

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم آي البلاد شر فقال لا آدري» 
فسآل جبر یل فقال : لا آدري فسآل ربه عز وجل فقال : سو اقها ٠‏ 
ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتيا ء 
قولك لا أدري وأنت فقبه آهل العراق ؟ فقال : لكن الملائكة لم 
تستحی حین قالت : « لاعلم لنا إلا ماعلمتنا » ۲/ ۲٠ء‏ 

کک ا کک 

TOT (1)‏ 70 ا عن حمدين جر 

شر ؟ قال :دري > قلعا آقاه جبريل ميه السام قال 
نا حىرىل ٠ي‏ البلدان د شر ؟ قال :لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل » 
ائطلی ع غل ااا کے کت س ا اف ان کت بے ال 
با محمد إنك سالتني اي البلدان شر فقلت : لا أدري » واني سألت 
٦/۲ (‏ )ر سند حسن . 

ن 


وسئل الشافعي رحمه اللهعن مسالةفسكتفقيل ألانجيبفقال: 

حتی آدری الفضل في سكوتي أو في الجواب ٠‏ وقال الأثرم : 
د ا 
عرف فيه الأقاويل ء وقال : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر 
عظيم الا أنه قد تلجىء الضرورة ء وقيل له آيهمأً أفضل الكلام 
أو اللإمساك ؟ فقال : الإمساك أحب إلى إلا لضرورة » وقال عقبه 
N yT‏ 
مايسآل فيقول لا آدري وكان سعيد بن المسيب لا بكاد بتي فتيا 
ولا تقول شيا إلا قال : الهم سلمني وسلم مني ء وقال سحنون 
صاحب « المدونة » : أشقی الناس من باع آخرته دناه » وأشقی 
منه من باع آخرته بدنیاغیره « ففکرت‌فیمن باع آخرته بدنیا غیره 
فوجدته المفتي باتيه رجل قد حنث في امراته ورقيقه فقول له : 
a es Ce‏ 
متي دينه بدنيا هذا ء وسأله رجلمسالة فتردد اليه فيها ثلاثه 
آبام فقال : وما أصنع لك با خليلي ومسالتك هذه معضلة وفيها 
أقاويل وآنا متحير في ذلك فقال له : وآنت أصلحك الله لكل 
معضله فقال له سحنون : هيهات با ابن آخي ليس بقولك هذا 
أبذل لك لحمي ودمي الى النار ء وكان TS‏ 
الفتوق وندکر النهي عن ذلك عن معلميه القدماء » وقال : 
لأسآل عن المسألة أعرفها فما يمنعني ا 
بعدي على الفتوى . وقيل له : إنك تسال عن مسالة لو ستل 


۰٠ 


عنها بعض أصحايك أجاب فتتوقف فيها » فقال : فتنة الجواب 
بالصواب أشد من فتنة المال ٠‏ وقال الخليل بن أحمد : إن الرجل 
يسال عن المسالة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه » ويسأل عن 
مسألة فبتثيت ى ‌الجوابفيخطىءفآحمده ٠‏ وقال أبو بكرالخطيب 
والصيمري : قل“ من حرص على الفتوى وسابق إلبها وثابر عليها 
الا قل توفبقه واضطرب في آمره » وإذا كان كارها لذلك غير 
مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على 
غيره كانت المعونة له من الله آكثر »> والصلاح في جوابه وفتياه 
أغلب ٠‏ 

وقال بشر الحافي : من آحب أن سال فليس بآهل آن يسال ء 
۰ را اھ س وا ی ا 
وقال تارة : ما ابتلي أحد با ابتليت به » أفتيت اليوم ي عشر 
مالل + 

ورآى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يكي فقال : ما كىك ؟ 
فقال : أستفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم » وقال : 
ولبعض من بفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق ء قلت : فكيف 
لو رآی زماتنا وآقدام من لا علم عنده على الفيتا مع قلة خىرته 
N‏ 
الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين » والعلماء الراسخين > 
والمتبحرين السابقين » ومع هذا فهم تنهون فلا ينتهون » وينبهون 
فلا ينتبهون » قد آملي لهم بانعكاف الجهال عليهم » وتركوا ما لهم 

ا 


في ذلك وما عليهم » فسن آقدم على ما لیس له هلا من فتيا آو 
قضاء او تدريس آثم » فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق » ولم 
بحل قبول قوله ولا فتیاه ولا قضاؤه » هذا حکم دين الاسلام 
او ر ق ارا ا ا 
ا 

وقد قال ابن داود وغيره إن الشأفعي شرط في المغتي والقاضي 
شروطاً لا توجد إلا في الأنساء» >١‏ وقال ى ااه ر 
الشافعي فيهما شروطاً ت تمنع آن یکون بعده حاکم ‏ 

وکتب سلیمان الى أ أبي الدرداء : بلغني نك قعدت‌طسافاحذر 
أن تقتل مسلما ٠‏ 

وتحرم الفتوى على الجاهل بما بسأل عنه لما سبق من‌الحديثف 
وإن کان عارئ بعیره » وقال سفان : د ركت‌الفقهاء وهم بکرهون 
آن بجيبوا في المسائل والفتيأ حتى لا بجدوا بدا من ان فتوا » 
وقال آدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل بكرهون أن يحيبوا 
فیها فاذا آعفوا منها کان آحب اليهم » وقال : آعلم الناس بالفتا 


آسكتهم عنها » وأجهلهم بها آنطقهم فيها . 


)١(‏ لإنخفى ماي هذا والذي قبله من الغلو الذی لانشهد له 
ب ره ار ال رل ت ا ر ادي 
SN SS‏ أله دهم على 
هذه الامة وليس بنبي و کا ار یی و ا ا 
رسالة الامام الصنعاني « تيسير الاحتهاد » » و « اقاظ ا « 
للفلاني . 


ا 


ك 


سات 


۰ ۰ 


صغة المفتي وشروطه وآحکامه و آدابه وما يتعلق به 


ومن صفته وشروطه آن کون مسلما عدلا مکافافقیهامجتهدا 
بقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف ق الفقه وما تعلق به ء 

آما اشتراط إسلامهوتکلیفه‌وعدالنه فبالاجماع » لأنه تخر عن 
الله تعالى بحكمه فاعتير اسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثفة 
وله » وسنى عليه كالشهادة والروابة ٠‏ 


فصل 


والفدل من انس عل فل اراج والندوب والضدق: + 
وترك الحرام والمكروه والكذب » مع حفظ مروءته ومجانبه‌الريب 
والتهم بجلب تمع ودفع ضرر » فإن كان هذا وصفه ظاهرا وجهل 
باطنه » ففی کو نەعدلا خلاف » وظاهر مذهبناآنه لیس عدلا کما 
لو علم آن باطنه بخلاف ظاهره » وعلی کلا القولین لیس بعدل 
من قول على الله أو على رسوله أو غیرهما » أو جازفف آقواله 
وآفعاله مع إثمه بذلك أو إسقاط مروءته » وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه ء وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثا » وان کان 
كة رة موك ما انط ال وة اسقط العدالة اذا كر وان 


یکثر )لم بشم به ۰ 
(1) لم تكن في الاصل والمعنى بقتضيها 


۳ س 


فصل 

فاما الفقيه على الحقيقة » فهو من له أهلية تامة يمكنه أن 
يعرف الحكم بها اذا شاء معرفته. جملة كثيرة » عرفها من آمهات 
مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل » 
وحضورها عنده » فكل فقيه حقيقة محتهد قاض ٠»‏ لأن الاحتماد 
بدل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله » وكل مجتهد 
أصولي » فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء ٠‏ وقد 
دكر ابن عقيل : آنه فرض عين » وقال العالمي الحنفي : إنهفرض‌عين 
على من آراد الاجتهاد والفتوى والقضاء » وفرض كفايةعلى غيرهم 
وهو آولی إن شاء الله تعالى » والمذهب انه فرض كفابة كالفقه » 
قلت : نحمله على غير الثلاثة » ولأن به يعرف الدليل والتعليل 
والصحيح والفاسد والعليل والنبيل والرذيل » وكيفية الاستدلال 
والاستنباط والالحاق والاجتهماد والمجتهد والفتوى والمفتى 
والمستفتي » ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى أو بجبان عليه أو 
بحرمان آو یندبان له » ومن پلزمه التقلید أو يمتنع عليه » وفيا 
يجوز آو يمتنع » ومن جهله کان حاکي فقه » وفرضه التقلید › 
وقد آوجب اين عقل وغره تقدیم معرفته على الفروع ٤‏ 
ولهذا ذکره القاضی » واین آبیموسى » وان البنا» وأو بكرعبد 
العزيز في أوائل كتبهم الفروعية » وقال أبو البقاء العكبري : 
آبلغ ما توصل به الى أحكام الأحكام اتقان أصول الفقه » 


|۱٤‏ س 


وطرف م أصول الدين 6 لکن القاضی أو جب هديم الفروع 
لتحصل الدربة والملكة » وهو أولى إن شاء الله تعالی ۰ 


فصل 
فأما المجتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله 
وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام 
الشرع فيها بالدليل » وسار الوقاثع اذا شاء » فان كثرت اصابته 
صلح مع بقية الشروط آن يفني ويقضى وإلا فلا ء 


س 0 س 


فصل 
والمجتهد أربعة أقسام : مجتهد مطلق » ومجتهد في مذهب 
إمامه » آو في مذهب إمام غيره » ومجتهد في نوع من العلم » 
ومحتهد في مسألة منه آو مسال ۰ 
القسم الأول : 
المحتهد المطلق وهو الذي ( ذکرناه تا ) إذا استقل إدراکه 
الأحكام الشرعيةمنالأدلةالشرعيةالعامةو الخاصة»وأحكام الحوادث 
منها » مع حفظه لأكثر الفقه » ولا بقلد أحدا » ولا بتقيد بمذهب 
أحد » وقيل : لا بشترط حفظه لفروع الفقه » لأنه فرع الاحتهاد 
وفيه بعد“ ٠‏ وقيل بشترط فيمن بتآدى بفتواه فرض الكفاية ٠‏ 
ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسنة ما بتعلق بالأحكام » 
وحقيقة ذلك » ومجازه » وآمره » ونهنه » ومحمله » ومسينه » 
ومحکمه » ومتشابهه » وخاصه » وعامه » ومطلقه » ومقیده » 


وناسخه » ومنسوخه » والمستثنى » والمستثنى مله ٠‏ وصحيح 
السنة من ذلك وسقيمها ٠‏ وتواترها وآحادهاأ » ومرسلها »› 
ومسندها » ومتصلها » ومنقطعها » وبعرف الوفاق والخلاف في 
مسال الأحكام الفقهية في كل عصر ٠‏ والأدلة والشبهة والفرق 
سنهما والقياس وشروطه وما تعلق بذلك والعريسة المتداولة 
بالحجاز واليمن والشام والعراق ن ومن حو لهم من العرب » ولا بضر 
ھا ی ل اران 4 کن د و 
الأدلة وكيفىة آخذ الأحكام من لفظها ومعناها ء 
س 


وهل تشترط معرفة الحساب ونحوه فى المسائل المتوقفة علره 
فه خلاف ۰ 

ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع انه الآن أيسر منه في 
الزمن‌الأوللأن الحديث والفقهقد دونا > وكذا ما تعلق بالاجتهاد 
من الا بات والاثارواصولالفقه‌والعر ةوغر ذلكءلكن‌الهممقاصرة ٤‏ 
والرغبات فاترة » ونارالحدوالحذرخامدة »> اكتفاءالتقلىد»واستعفاء 
من التعب الوكيد » وهربا من الأثقال » وأربا في تمشية الحال » 
وبلوغ الامال » ولو اقل الأعمال »> وهو فرض كفابة قد أهملوه 
E‏ 


من غير تعلم آخر ۰ 

القسم الثاني : 
د ن ما اا ا ا ع ر و 
الحالة الاولى : 


أن تون غر ملد امه قال والدلل نسل ف 
ف‌الاجتهادو الفتوى ) ودعا ا 1( مدهبه»ءوقر ا کشر آمنه‌علیآهله 
فوجده صوابا وأولی من غیره » وأشد موافقة فيه » وني طریقه > 
وقد ادعی هذا منا القاضی آبو على ابن آبی موسی الهاشمی في 
شرح الإرشاد الذي له » والقاضي آبو يعلى وغيرهما » ومن 
الشافمية خلق كثير ء واختافت الشافمية والحنفية في آبي يوسف 


. لم تكن واضحة في الإاصل ولعلها كما ذكرنا‎ )١( 
کے‎ 


ومحمد والمزني وابن سربج » هل کانوا مجتهدین مستقلین آو في 
مذهب الإمامين » وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق 
في العمل بها والاعتداد بها في الاجباع والخلاف . 
فصل 

وقال يعض الشافعية : إذا کان رحل محنهداً ف مذهب إمام ولم 
یکن مستقلا بالفتوی فيه عن تفسه » فهل له آن يفتي بقول ذلك 
الامام ؟ على وجهين : 
احدهما: بجوز ویکون متبعه مقلدا للمیت لا له ء 
والثاني : المنع لأنه مقلد له لا للميت » والسائل إنما اراد 
الاستفتاء على قول الميت > والأول أصح لأنمستفتيه عمل بقول 
الميت الذى عرف المفتى صحته بالدليل » فقد وافقه فيه فصحت 
اد واد ها شلد الت نه وهه لا د + مدهب رة 
E E‏ لو كان حا » وجدد النظر عند 
حدوث المسآلة حين الفتوى » وف وجوه مڏهبان سنذکرهما ان 
شاء الله تعالى ء 
الحالة .الثانبة : 
آن یکون محتهدا في مذهب مامه » مستقلا بتقریره بالدلیل > 
لكن لا بنتعدى أصوله وقواعده مع إتفانه للنقه وأصوله وأدلة 
مسال ‌الفقه » عارفا بالقياس ونحوه » تام الرباضة ٠‏ قادرا على 
التتخربىج والإستنباط وإلحاق الفروع باللأصول والقواعد التي 

E 


لإمامه ٤و‏ فيل : وليس من شرطه معرفة هنذا علم 
اللحديث. ا العريية:» لكونه تشخذ أصتول إمامنه 
حكما ذكره مامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض 
و غيره وهو بعيد » وهذا. شان آهل الأوجه والطرق في المذاهب » 
وهو حال آكثن علماء الطوائف الآن » فنن عمل بفتبا هذا فقد قلد 
إمامه دونه » لأن معوله على صحة اضافة ما قول الى إمامه » 
لعدم استقلاله نتصحيح نسبته الى الشارع بلا واسطة إمامه 
والظاهر معرفته با تعلق بدلك من حدث ولغة و نحو وقيل.:. 
ان فورض الكفابة لا ادى به » لأن تقليده ه تقص وخلل ف 
امقصود » وقيل : بتأدى .به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي 
تستمد منها الفتوى لأنه قد قام. في فتواه مقام إمام مطلق.» 
فهو بودي عنه ما کان. پتآدی به الفرض حین کان حیا قائسا 
بالفرض منها » وهذا على الصحيح في جواز تقليد الميت ٠‏ ثم قد 
يوجد من المحتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسالة 
خاصة آو باب خاص » فیجوز له آن بفتي فیما لم بجده من أجکام 
الوفاثح منصوصا ليها عن | مامه لما بخرجه على مذهبه ٤‏ وعلى هذا 
الخيل. وهو اصح 7 افالمجتهد في مذهب أحمد مثلا : ادا ا 
بقواعد مذهبه وتدرب. ف مقاییسه وتصرفاته تنزل من الالحاق. 
لۇ وقراعد متهة مرل اليد المستقل في الحاقه مالم 

۱۹ ن ص ٣۳‏ 


ينص عليه‌الشارع بمانص‌عليه » وهذا آقدر علىذا منذاكعلىذاك » 
فإنه يجد فى مذهب إمامه قواعد مميزة » وضوابط مهذبة مما لا 
يجده المجتهد في أصول الشرع ونصتوصه » وقد سئل الإمام 
أحمد رضي الله عنه عمن بفتي بالحديث هل له ذلك إذا حفظ 
أربعمائة آلف حدث ؟ فقال : رجو » فقيل لأبي اسحق ابن شاقلا : 
فأنت تمتى ولست تحفظ هذا القدر » فقال ::لكننى آفتى قول 
من بحفظ الف الف حديث » يعني الامام أحمد ه٠‏ 

ثم آن ا مستفتي فما فته به‌من تخر بجه‌هذ اء مقلدلامامه لا له :وقبل: 
مایخرحه آصحاب الامام على مذهبه هل يجوزآن شس اليه وآنه 
مذهبهءفيهلناو لغير ناخلاف و تمصيل»والحاص ان المجتهدف مذهب امامه 
هو الذي بتمكن من التفريع على آقواله كما يتمكن المجتهد من 
التفريع على ما انعقد عليه الاجماع » ودل عليه الكتاب أو السنة 
أو الاستنباط » وليس من شرط المجتهد آن بفتى في كل مسألة » 
بل يجب آن يكون على بصيرة فيما يفتي به » بحیٹ یحکم فیما 
يدري ويدري آنه يدري ل قد تيد :امدق اللبلة وة 
العامي فیمن بقلده ویتبعه » ثم تخریجه تارة یکون من نص لامامه 
في مسألة معينة » وتارة لا يجد لإمامه نصا معيناً يخرج منه > 
فیخرج على وفق صوله وقواعده » بان بحد دلیلا من جنس 
ما یحتج به مامه وعلی شرطه » فيفتي بموجبه » وجعل هذا مذهبا 
إاماته بيد ٠‏ ثم إن دقع النوع الأول من التخريج في صورة فيا 


نص لامامه مخرجا هو فیها بخلاف نصه فیا من نص آخر في 
صورة آخرى » فهي قول مخرج کنصه على حکمین مختلفین في 
مسالتين متشابهتين في وقتين » فيخرج من كل واحدة في الأخرى » 
فيكون له في مسالة قولان : قول منصوص وقول مخرج » وإِن 
قلنا : الأول من قوليه ليس مذهباً له لم يجز النقل والتخريج من 
المسآلة المتقدمة الى المتأخرة » ويحوز عكسه » هذا قول الشافعية 
وآصحاینا » وف جوازه خلاف وتفصیل » نذکره نفا » 
وأكثر. الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غير تفصيل » فيازم 
التخريج من المسألة المتقدمة ا فيكون القديم مذهبا 
والحديد ليس مذهياء ٠٠‏ 

وإذا دع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب: 
غير ذلك د SG‏ : فيها وجهان » 
وقد بخرج بعض بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف ذ نص الإمام 
فیها على ما او و س ل الإمام » وذلك بي بن آصحاننا 
كثير » والخلاف هنا إصظلاح لفظي » وشرط التخريح الذكور : 
آولا عند اختلاق النصين أن لا بوجد بين المسألتين فرق ۆر » 
ولا يكو ن الإمام فرق بينهما » أو كان زمن القولينقريبا » ولا حاجة 
في مثل ذلك الى علة جامغة > وهو كإلحاق الأمة بالعبد في العتق » 
ومتي آمكن الفرق بين المسالتين لم يجز له على الأ صح التخريج » 
ولزمه تقرر النصين على تظاهرهما. ق ٤ a.‏ 


س ۱ 


واخنلموا في القول بالتخريج في مثل ذلك لإختلافهم في إمكان 
الفرق » ونمام ذلك بآتی إن شاء الله تعالى « 
الحاله النثالثة : ۰ 
آن لا بیغ ب رتسة آثمة المذاهب. اا ار 
والطزق »غير آنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه » عارف بأدلته» 
قائم بتقریره ونصرته » بصور ویجوز ویمهد وقرر ویزیف 
ويرجح » لكنه قصر عن درجة أولئك » إما لكونه لم يبلغ في جفظ 
المذهب مبلعهم. ۰ واما لکو نه غير متبحر في آصول الفقه و نحوه ٠‏ 
علی. انه .لا بخلو مثلە‌ف ضمن ما بحفظه من الفقه » ويعرفه من 
آدلته عن آطراف من قواعد آصول الفقه ونحوه » وما لكو نه 
مقصرآ في غير ذلك من العلوم التي هي آدوات للاجتهاد الحاصل 
لاصحاب الوجوه والطرق » وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين 
رتو الات روما ورا قا ساف يا فلن 
الناس اليوم غالبا » ولم بلحقوا من بخرج الوجوه » ويمهد الطرق 
a‏ تبسطون فها کتبسط 
أولئك أو نحوه » ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول 
N N‏ 
وقياس لا فارق » نحو قياس المرآة على الرجل في رجوع البائع الى 
عین ماله عند تعذر الشمن » ولا تبلغ فتاویهم » فتاوی أصحاب 
الوجوه ٤‏ وربما تطرق بعضهم الى > قول وإستنباط وجه 
وإحتمال » وفتامم مقبول اشا ۶ 
e‏ 


الحالة الرابعة : 


ا 
على قله وفهمه » فهذا بعتمد تقله وفتواه فیما بحکیه من 
مسطورات مذهه من منصوصات إمامه وتفربعات أصحابه 
اكه فاه ا ا د بجده منقولا في مذهبه 
إن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل 
فكر وتأمل آنه لا فارق بينهما كما فى الأمة التتسة الى السحة 
المنصوص عليه في اعتاق الشريك » جاز له الحاقه به والفتوى به » 
وكذلك ما بعلم .اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد ف المذهب »> 
وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به » ومثل هذا بقع 
نادرا ف حق مثل الفقيه المذكور » اذ يبعد أن تقع واقعة لم ينص 
على حكمها في المذهب » ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه 
فيه من غير فرق » ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب 
ا لمحررة فيه » ثم إنهذا الفقيه لا يكون إلا فقيه‌النفس » لأنتصوير 
السائل على وجمها ونقل أحكامها بعده لا قوم به إلا فقيه التفس 
ويکفي اس جضان اکر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قرييا ء 


ت ۴ ت 


٠‏ المجتهد في نوع من العلم 

فمن عرف القیاس وشروطه » فله آن تى في مسال منهقياسية 
لا تتعلق بالحديث » ومن عرف الفرائض ؛ فله آن يفتي فيها » وان 
جهل آحادیث النكاح وغيره » وقيل : يجوز ذلك ف‌الفرائض دون 
ها + رتل الم فبا وهو + 

المحتهد ف مسائل آو في مسآلة وليس له الفتوى فى غيرها 
٠‏ وأما فيها ؛ فالأظهر جوازه » وبحتمل المنع » لأنه مظنة القصور 
والتقصيبر ه٠‏ ا ۰ 

فمن أفتى وليس على صفة من | اا و و 
ضرورة » فهو عاص ثم » لأنه لا بعرف الصواب وضده » فهو 
كالأعمى الذي لا بقلد البصير فيما يعتبر له البصر » لأنه بفقد 
البصر لا يعرف الصواب وضده » ( آلا يظن آولئك نهم مبعوثون 
لیوم عظیم ) ٤/۸۳‏ ۰ 

قال ابن الجوزي : بلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنوا آمية › 

ومن تصدی للفتیا ظانا آنه من آهلها فليتهم هسه » وليتق ربه ء 


فان الماهر في علم الأصول أوالخلاف أو العر بيةدون‌الفقه» بحر م عليه 
الفتيا لنفسه ولغيره » لأنه لا بستقل بمعرفة حكم‌الواقعيةمناصول 
عليه على الوجه المعتبر » فلا بحتج بقوله ف ذلك وينعقد الإجماخ 
دونه على أصح المذهبين ٠‏ 

وأجاز آبو حنبفة تقلیده فیما فتي به غیره » والحکم به » 
ولا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد فيه » وقيل : إن جمل 
دلله ۰ ۰ 
به عن ربه ء وان لم یکن عارفا عوامضه وحقاتقه » وقیل : لا تجوز 
أن فتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه 
بها » وإذا کان متبحرا فيه جاز أن بفتي به والمراد بقول من منع 
الفتوی به آنه لا بذکره على صورة ما بقوله من عند نفسه بل 
بضيفه الى غيره » وبحكيه عن إمامه الذي قلده لصحة تقليد الميت 
کما سبق » فعلی هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين 
ليس على الحقبقة من المفتين » ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهمم 
فعتد “وا معهم » وسبيلهم في ذلك آن بقولوا مثلا“ : مذهب‌آحمدكذا 
وكذا» ومقتضى مذهبه كذا وكذا» أو نحو ذلك » ومن ترك منهم 


— ۲٥ س‎ 


إضافة ذلك :إلى | امامه ان کان ذلكمنه اکتفاء“ ا :من :الحال 
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وإذا عرف الغامي حكم المسالة ودليلها» فل : يجوز أذيفتي 
به » ویجوز تقلیده فيه لأنه قداوصل الى العلم به كوصول العالم 
اليه »> وقيل : يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب آو سنة وهو 
ظاهر » وظهور دلالة النقلي بخلاف النظري » وقيل : لا يجوز ذلك 
مطلقا وهو أظهر » وقد سبق نحوه وسیاتی تمامه ٤‏ ولانه ربا کان 
ارش کا غر ور ا ان ا ی خاد اا 
بشيء فاعتقده مذهبا لم بجز له آن تي به ولا لغیره آن قلده 
فيه وإِن کان معتقد! له » لأنه غير عالم بصحته لکن له الاخبار به ۰ 


: ل له آن بفتي ما سنمع من مفت 4 اننا وز أن نز هو 
به ٤‏ ولا شتی بالحكابة عن غیره نل باختهاد تفسه ۾ لاله اننا ستل 
lae:‏ عنده » ذكره ابن بطة والقاضي وغيرهما منا ومن الشافعية . 

وقد قال عبد الله ٤‏ تالت بی ا ع ا 


المصنفة فيها قول وسول الله صلی الله عليه وسلم واختلاف الصحابة 
والتابعين » وليس للرجل بصربالحديث الضعيف المتروك ولا للإسناد 


س ٦‏ س 


القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من 
متنه فیفتي ویعمل به ؟ قال : لا بعمل حتی يسال ما پۇخد به منها 
فيكون يعمل على أمر صحيح يسال عن ذلك آهل العلم ٠‏ 


فصل 


ومن تفقه وقرا كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف 
بصفة بعض المفتين المذكورين » فللعامي أن بقلده إذا لم بجد غيره 
في بلده وقريبا منه » وإن كان بقدر على السفر الى مفت لزمه ء 
وقيل : إذاخلت البلدةعن مفت حرمالسكنى فيها » فإن شق‌السفر عليه 
ذكر مسالته للقاصر المذكور » فإن وجدها مسطورة > 
EN E a‏ 
لصاحب المذهب لا للحاكي له » وإٍن لم يجدها فليس له آن يقيسها 
على ما عنده من المسطور » وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد 
في العتق لأنه بعرض لان يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه ٠‏ 


فصل 


فان لم بجد العامي من يساله عنها في بلده ولا غیره » فقيل : له 
حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف > 
وهو آقيس لا روى حذفة أن النبي صلى الله عليه وسم قال : 


۲۷ س 


« يدرس" الإسلام کمایدرس‌وشي الو بحتی لا بدری ما صیام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كناب الله في لبلة فلا 
ببقى في الأرض منه آبة ويبقى طوائف من اناس الشيخ الكبير 
والعجوزالكيرة » تقولون : آدر كنا1 باءناعلىهذه‌الكامة : لا اله الك 
اله فنحن تفولها » فقال صلة بن زفر لحذفة : ما تغني عنهم لا اله 
الا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدةة 
فأعرض عنه حذيفة » فردها عليه ثلا » كل ذلك بعرض عنه حذضة 
ثم آقبل عليه في الثالثة فقال : با صلة تنجيهم من الثار تنجيهم من 
الان تنجيهم من النار رواه ابن ماجه في السير) والحاكم ابو 
عبد الله في صحبحه وقال : هذا حدیث على شرط مسلم ولم 


» نخ حاه‎ 
e EE 


(۱) اي نقشه ي 

() كذا الأصل » ولیس من کتب ابن ماجه في « ننه » 
« كتاب السير » “ وإنما أخرجه في « الفتن » ( رقم SUES‏ 
الحاكم () / ٤۷۴‏ ) ووافقه الذهبي على ما قال . وهو كا 
قالا . 


س ۲۸ س 


رات 


بقية احكام المغتي وآدابه وما يتعلق به 


ا فتا العبد والمرآة والعرب والأمي والأخرس المفهوم 
بالأشارة آو الكتابة » وتصح مع جر النفع ودف الضرر » وكذا 
من العدو » وقيل : لا كالحاكم والشاهد ٠‏ ۰ 

ولا تصح من فاسق ليره وإن کان مجتهدا » لکن يفتي 
تفسه » ولا اله غبره ۰ ۰ 

وآما مستور الحال فتحوز فتباه » وقيل : لا » وقيل : تجوز 
إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة » وإلا فلا ٠‏ 


: 8 
من کان من آهل الفتیا قاضیا فهو کغیره » وقیل : يكره للقاضي 
آن هتي في مسائل الأحكام المتعلقة به > دون الطهارة والصلاة 
و نحوهما ۰ 
وقد قال شريح : آنا أقضي لكم ولا أفتي » ولأنه بصير 
كالحكم منه على الخصم » فلا يكن تقضه وقت المحاكمة اذا 


ترجح عنده ضده » آو حجته آو قران حالهما ۰ 


۳۹ س 


ذا سال عامي عن مسال ل تقع لم تجب اجابته » لکن تستحب 
وقيل : يكره ء لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع ٠‏ 
وا لبعض أصحابه : إباك أن تتكلم في مسالة ليس لك 
وقلت : إن کان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال آن بقع 
له آو لمن سآل عنه 4 فلا باس » وکذا إن کان ممن‌ينفعه فيذلكوبقدر 
وقوع ذلك وفرع عليه ء ) ) 


فصل 


و و د ا 
یکن عمل بالأول حرم عمله به » ولو نکح بفتواه واستمر على 
النكاح ثم رجع باجتهاد لزمه مفارقتها في الأقيس » لأن المرجوع 
عنه لیس مدهبا له في الأصح » كما لو تخیر اجتهاد من قلده في 
القبلة في آثناء صلاته فانه يتحول معه في الأصح » وإنكان‌المستفتي 
قد عمل به قبل رحوعه وکان مخالفا لدلیل قاطع لزمه تقض عمله 
ذلك » والرجوع الى قوله الثاني » وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع 
م بنقض عمله بالأول » ون لم یکن عمل به ترکه » وان لم یعلم 
برجوعه استمر کما کان » ولا یلزمه إٍعلامه » وقیل : بلی لأن مارجم 
عنه لا يعمل هو به فکذا من قلده فيه » لأنه لیس مذهبا له فی 


E i 


الأصح < قال القاضي الإمام أبو يعلى في « الكفابة » :من أفتى 
بالاحتهاد م تعن اجتهاده لم لزم إعلام المستفتي ذلك إن کان 
SS‏ مذهبه الذي اتبعه فيه » وقال 
ه : بعلمه به قبل العلم وكذأ بده حيث يجب النقض > 
E‏ 
وإدا کان العش انا يهتي غ مذهب إمام معان فإذا رچ 
لکونه بان له قطما آنه خالف في فتواه نص مذهب مامه 
وجب نفضه » وإِن کان عن اجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه 
كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل ٠‏ ۰ 
إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف ثم بان خطوه بمخالفة 
القاطع ؛ ضمنه المفتي » وإن لم يكن آهلا للفتوى لم يضمن لتقصير 
المستفتي في تقليده » وقيل : يضمن »> لأنه تصدی لا ليس له 
e‏ من استفتاه بتصديه لذلك ۰ 
بحرم التساهل في الفتوى واستفتاء ء من عرف بذلك » إما 
a‏ 
)١‏ كذا الأصل ولعل كلمة 2 (الحكم ) ) أو ( النص ) ساقطة . 


وتركه عجز وتفص فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال 
فأجاب سريعا جاز » وإن تتبع الحيل المحرمة كالسريجية ٠‏ أو 
المكروهة أو الرخص لن أراد شعه أو التغليظ على من راد 
مضصرته ؛ فسن ۰ 

وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة 
اص وا الي هن من عة أن ترخا ار ۾ ر 
تعالى لأيوب : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ٤٤/۳۸‏ 
اا حلقف ليضرين امرآته مئة جلدة ة» وقد قال سفيان الثوري : إننا 
العلم عندنا الرخصة من ثهة » فما التشديد فيحسنه كل أحدا. 


فصل 
_ بحرم النحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة ء لأنه 


(1) هي ان بقول الرجل لأمراته : إذا طلقتك فأنت طالق قبله 
نلاتاً . وتنب الى ابن ربج الشافعي وقد براه العز بن عبد 
السسلام منها . 
,وقد أجاب شيخ الاسلام ابن تيميه بعدم و قوع الطلاق فيها 
عند أحد من تسلف الأمة ولا ألمتها هن الصحابة ولا التابعين ولا 
أمة. ا لداب المتبوعين کأبي حننفة .ومالك اذالشافعي وأحمد 
ولا .أصحابهم 4 5 1 

انظر « ختاوی ابن اتیمیه ٩۷/6 ٩‏ و ۱.۳/6 ٠‏ 


— ۳۲ 


وهم لا يشعرون فانظر كيف کان عاقبة مكرهم م آنا دمر ناهم وقومهم 
أجمعين فتلك بيوتهم خاويه با ظلموا ان في ذلك لآية لقوم 
بعلمون ) ٥۲/۲۷‏ وقوله‌تعالی: : (ولا بحيق المكر السيء إلا بآهله ) 
4o‏ وقوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا متكم في السبت 
فقلنا لھم کو نوا قردة خاسين -َS‏ 
وسلم « ملعون من ضار مسلما آو مکر به » رواه مسله “ ولقو 

عليه السلام ١‏ « المكر والخديعة في النار » " ولقوله عليه السلام 
e‏ ما ارتکنت الیهود فتستحلوا محارم الله تعالی بادنى 
الحيل » ذكره ابن بطة“ ولقوله عليه السلام « ما بال أقوام 
بلعبون بحدود الله‌تعالی و ستهزۇون ا باته : خلعنك ر احعتكطلقتك 
راجعتك » رواه ابن ماحه وابن ع بطة“ وق لفظ : : قنك راحعتك 
طلقتك راجعتك » وقوله عليه السلام « لعن الله اليهود حرمت 
ا رها ناعزا وأكلوا آثسانها حادث 
e‏ وجملوها تمعنی آذابوها ۰ 


اهاوه ا اقرا الترمتي 
عن الستة ٤‏ وقال Gm‏ 
فرقد السسخي وهو -ضعيف . 
a 2‏ قوي اطرقه وقد خرجها الحافظ في « الفتح » 
M7‏ 1 
(f)‏ وهن اسنناده شيخ الاسلام ابن ا 


()) حسن اسناده البوصيري 


ی ٣۳٣‏ ب 


وقال ابن عباس : من یخدع الله يخدعه ۰ 

وقال الامام أحمد : هذه الحبل التي وضعها هولاء عمدوا 
الى السنن فاحتالوا في نفضها » أتوا الى الذي قيل لهم إنه حرام 
إحتالوا فيه حتی آحلوه ٠‏ 

وقال : إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار اليها فقد 
ارال ب E‏ : من احتال بحبلةفهوحانث 
وقال : ما أخبثهم - يعني أصحاب الحيل - بحتالون لنقض سنن 
رسول اله صلی الله عليه وسلم ۰ 

فصل 

لیس له الفتوی ف حال شعْل قلبه ومنعه التشت والتأامل. 
لفضب آو جوع آو عطش آو عم آو هم أو خوف أو حزن أو فرح 
غالب أو نعاس آو ملل أو مرض أو حر مزعج أو برد مؤلم آو 
مدافعة الأخثين آو احداهما وهو آعلم نفسه » فمتی آحس 
باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله أمسك عن الفتيا فإن آفتا 
في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك 
الصواب صجت فتياه » وان E‏ ٤ف‏ الحكم 
خلاف وتمصیل ۰ 


ا ا 


فصل 


الأولى التبرع دا تیا ۽ وله اخدڏ الز ق دن ف لمال ¿> وان 
تعین على ذلك » وله کھا ره نامه » احتمل المنع والحواز ۾ فان کان 
اشتغاله بها وبا تعلق بها قطعه عما بعود به على حاله فله الأخذ > 
واذا کان له رزق من ست المال لم بجز له آخذ اجرة » وإن لم 
يکن له رزق منه لم باخذ أجرة من آعيان من شتيه ء 

وقل : لو قال للمستفتي : إنما بازمني أن آفتيك بقولي »وما 
بخطي فلا » فله أخذ الأجرة على خطه . 

وقيل لو إجتمع آهل بلد على أن بجعلوا له رزقا من أموالهم 
ليتفرغ لفتاو م جاز وهو بعید ء۰ 

واما الهدية له فله قبولها » وقيل بحرم إذا كانت رشوة على 
آن تیه بما بريد ء 

قلت : آو يکون له فيه تشع من جاه أو مال فيفتيه لذلك 
بما لا بتي به غیره ممن لا ینتفع به كنفع الأول ۰ 


(۱) وعلیه اذا کانت الفتوی فې حقه فرض عین : وکان اخذه 
للرزف ارتب )على ذلك ٠‏ والمستاشي ا تفع القوي إلا إذا 
كانت مكتوبة حرم الامتناع . 


0 ن ص س ٤‏ س 


ولا تى أف الأقاري والأمان وتو ذلك منا علق بال 
ار ا ر ا 
خبيرا به عارفا بتعارفهم في آلفاظهم » فإن العرف قرينة حالية بتعين 
الح ۾ بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها ؛ وكذا فقد کل 
و ر ای کا ته 
فصل 
من کانت فتیاه قلا من مذهب مامه واعتمد على کتاب يوثق 
بصخبته جاز كاعتماد الراوي على كتابه » والمستقتي على ما بكتبه 
a‏ 
بأن بجده في نسخ أخر كذلك » وقد تحصل الثقة بما بجده في 
نسخة غير موثوق بها » بان راه کاملا منتظما وهو خبیر فطن 
لا يخفى في الغالب عليه مواقع للاسقاط والتغيير » وإذا لم بجده 
إلا ف موضع لم يثق بصحته نظر فإن وجوه موافقا لأصول المذاهب 
وهو آهل لتخريج مثله على المذهب » آو لم یجده منقولا فله 
آن بفتی به فان اراد آن بحکيه عن امامه فلا قل : قال آحمد : 
کا وکذا ٭ نل وجنت جه دا وکا م آو می او تجو ذلك ن 
الألفاظ » وإن لم يكن أهلا لتخريح مثله لم بجز له ذلك منه ولم 
یدکره ا ا 


س ۳٦‏ س 


له ما بحوز له مثل ذلك »> ویحوز له أن یذدکره ه في غیر مقام‌الفتوی 
مفصحا بحاله فيه فقول وجدته فی نسخة من الكتاب الفلاني آو 
من کتاب فلان ولا ای ی ارت غ فان کا وکا 
أو بلغنى عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات » فلا يجوز لعامي 


قصل 


إدا آفٹی ي حادثه تم وفعت له مرة آخرق فان کان اکا 
مستنده فها آفتى به » وان ذکرها دون مسستندها ولم يظهر له 
ایو جب رجوعه عنھا لم بت به حتیبنجددالنظر > وقیل : بلى ٤‏ لن 
الأصل قاوه على ذلك الاجتهاد ء والأولى آنه لايفتي بشيء حتی 
د انش ی دل ر ال اوو ن در دا ن 
غیره فلا ند من استحضار الدليل فيها 


الشافعي رضي اله عنه : إذا ف كاي خلاف 


E 


E وقوله‎ 


EY N 


فقولا فآنا راجع عن قولي قال بذلك الحديث » وفي لفظ فاضربوا 
بقولي الحائط » صريح في مدلوله » وان مذهبه ما دل عليه 
الحديث » لا قوله المخالف له فيحوز الفتوى E‏ 


٠ مذهه‎ 


وليس لكل فقيه آن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى 
بنظر هل له معارض أو ناسخ ام لا آو يسال من يعرف ذلك 
ويعرف به » وقد ترك الشافعى العمل بالحدث عمداً لأثه عنده 
منسوخ لا بينه » وقد قيل لابن خزيمة : هل تعرف سنة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي 
کتانه قال : لا ۰ 

فمن وجد من الشافعيه حديثا بخالف مذهبه فإن كلمت آله 
الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو فٍ 
تلك المسالة فله العمل بدلك الحديث » وإِن لم تكمل آلته ووجد 
في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم جد لمخالفته 
عنه جوابا شافيا » فلينظر هل عمل بذلك الحديث امام مستقل 
آم لا » فن وجده فله آن تمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحدىث 
ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك . 

وقدا ذهب الافسة الى أن مدهت الشافي أن الشلاة 
الوط اة الفصر وان للر ت ر فن > لأخادت الرارة 
فیهما وهو مذهب آحمد وغیره ۰ 


— ۴۸ 


ل اله الت الى و ان ك و ا 
لا ؟ فان کان مجتهدا فداه اجتهاده الى مذهب إمام آخر تبع 
احتهاده » وان کان احتهاده مقىدا مشو ا بشيء من التقليد تقل 
ذلك الشوب من التقلىد ائ ذلك الإمام الذي اداه احتهاده الى 
مذهبه » ثم إذا آفتی بین ذلك ني فتياه » ولهذا قال القغال لو ادى 
اجتهادی الى مذهب أبى حنيفة قلت : مذهب الشافعى كذا» لكنى 
أقول مذهب ابي حنىفة » لاله حاء الساتل يستفتي على مدهب 
الشافعى فلا بد آن أعرفه ا ئی آفتی تعره ه٠‏ وإن لم يكن كذلك 
نی على احتهاده ۰ 
أصح ۰ : 

وان ت ركه لكون الآخر أحوطالمذهين فالظاهر جوازه » عليه 
سان ذلك في فتواہ کما سبق ۰ 


فصل 


ليس لمن إتنسب الى مذهب إمام في مسالة ذات قولين أو 
وجهين آن بتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء > بل إن علم تاريخ 
القولين عمل بالمتاخر إن صرح قائلهما برجوعه عن الأول ولا عبرة 


— ۳۹ 


بعير ذلك » وكذا إن أطلق القول » وقيل : يجوز العمل بأحدهما 
إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما كما بتي » لأن“ كل واحد منهما 
قاله ندلیل ٤‏ وان ذکرهما قاکلهما معاً ورجح احدهما تعن »> وان 
لم رجح آحدھما آو جھلالحال ھل قالھما معا آم لا ؟ عل بالأرجح 
على الأصح » للأشبه بقواعد الإمام وأصوله كما بآتي » هذا إن 
کان مجتهدا في مذهبه » اهلا للترجيح » وإن لم يكن هلا فليأخذه 
عن بعض آئمة المذهب » فإن لم بجده توقف » ولا بد ي الوجهين 
من ترجيح آحدهما ومعرفة أصحهما عند الفتوى والعمل بمشل 
الطريق المدكور » ولا عرة بالتقدم والتآخر » وسواء وقعا معا 
أو لا من !مام او إمامين » لأنهما نسبا الى المذهب نسبة واحدة » 
وتقدم آحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم آحد القولين من صاحب 
المذهب » ولأن ذلك آتضاً » من قبل اختلاف المفتمين على المستفتى» 
بل كل ذلك اختلاف راجع الى شخص واحد » وهو صاحب المذهب 
فليلتحق باختلاف الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن 
نتعين العمل باصحهما عنه » وآصرحهما وأوضحهما » وإن .كان 
أحد الرآيين منصوصا عليه وللآخر مخرجا فالظاهر أن الذي نص 
عليه منهما بقدم كما بقدم ما برجحه من القولين المنصوصين على 
الأخو اة فى فة مه إلا ادا كان اقرل الج مرج من 
نص آخر لتعذر الفارق » ومن كتفي بان کون في فتیاه آو عمله 
موافق القول آو وجه ف الالو ما شاء من الأقوال آو 


سب e‏ ب 


الأوجه من غير نظر ف الترجیح » ولا بقتدی به » فقد جهل وخرق 
الاجماع . 
وقد حكي عن بعض الفقهاء المالكية أنه قال : الذي علي" لصديقي 
إذا وقعت له حكومة أن افته بالرواية التي توافقه » ووقعت لرجل 
واقعة فافتى فيها جماعة بما يضره فلما عاد وسألهم قالوا : ما علمنا 
آنها لك وآفتوه بالرواءة الأخرى التى نو افقه » وذلك فعلو نه لقله 
خيرهم وكثرة قاقهم » ولا خلاف في تحريم ذلك بين العلماء ٠‏ 
وقد قال مالك : لبس كل ما فيه توسعة قلت لا توسعهة فيه » 
يعني أن اختلافهم دل على أن للاجتهاد مجالا“ في ما بين أقوالم 
وان ذلك مما ليس بقطع فيه بقول واحد متعين لا محال للاجتهاد 
في خلافه » وقال ی اختلاف الصحابة : منهم مخطىء ومصبفعليك 
N‏ 


قلت : وبتعين العمل بالأرجح من آقوال الصحابة في كل مسألة 

اختلموا فها » وما فىها قول واحد لأحدهم ¢ وام تهر ينهم آخذ 

به من یری تقليدهم » وإن اشتهر فلم نكر فبطريق الأولى » وهو 

عند أصحابنا إجماع سكوتي » وفيه لبقية العلماء خلاف مشهور ٠‏ 
فصل 

دا اعتدل عند المفتي قولان وقلنا : يحوز ذلك فقد قال 

القاضي ابو يعلى : له ن بفتي بایهما شاء » كما يجوز آن عمل 


س ا٤‏ س 


المفتي بآي القولين شاء وقيل انه يخير المستفتى لأنه إنما فته سا 
راه » والذي يراه التخییر على قول من قال بالتخيير » وإن قلا 
يمتنع تعارض الامارات وتعادلها » تعين الأحوط من القولين » وان 
آفتاه بقول مجمع عليه لم بخیره في القبول منه » وإِن کان فیه 
خلاف خیره بین القبول منه أو من غیره قىل العمل ۰ 

آما إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر » وأما إن قلنا : المصيب 
واحد فلانة غير متعين منهما » كتخيير الإمام أحمد من أفتاه بالطلاق 
ین قوله له وبين قول من بفتیه بخلافه » فلا پازمه آن بخبره 
صربحا بذلك ٠‏ 

فصل 

إذا وجد من ليس آهلا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافا بين 
آثمة المذاهب في الأصح من القولين أو الوجهين ٠‏ فينبعي أن برجع 
ف الترجيح الى صفاتهم الموجبه لزبادة الثقة بآرائهم » فيعمل بقول 
الأكثر والأعلم والأورع » فاذا اختص واحد منهم بصفة متها 
والآخر بصفة آخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة » فالأعلم 
الأورع مقدم على الأورع العالم » كما قلنا في الترجيح عند 
تعارض الأخبار في صفاة الرواة ء 


وكذلك ذا وجد قولين » او وجهين لم ببلغه عن أحد من 
آلمته نان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقلىهما وقاكليهما ۾ ورجح 


ما وافق منهما ألمة آكثر المذاهب المتبوعة » أو أكثر العلماء ء 

وقد قال القاضى حسين بن محمد الشافعى : إذا اختلف قولا 
الشافعي في مسألة وأحد القولين موافق مذهب آبي حنيفة ولم 
a‏ 
لأنه إنما خالفه لمعنى خفي علينا » وقيل : بل الموافق للتعاضصد 
والموافقة في الاحتهاد ودليله »> وقيل : الأولى الترجبح ا 
بموافقة ولا بمخالفة » وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة الى آلمة 
ا لمذاهب » ومارجحه الدليل مقدم عندهم وهو اولی ء۰ 

فصل 

کل مسالة فیها لإمام روایتان آو قولان جدید وقدیم فالفتوی 
من أتباعه على الحديد المتأخر على الأصح » إلا في عشرين مسألة 
للشافعي » فإن الفتوى فيها على القديم منها » مسالة التثويب في 
أذان الفحر » ومسآلة التباعد عن النحاسة في الماء الكثير » وأنه 
E‏ 
للقدیم کا ختيارهم لمذهب غير الشافعى ادا آداهم اله اجتهادهم ۽ 
إذ القدیم لم ببق مذهبا له لرجوعه عنه ما سبق » وبل آولی لون 
القديم قد كان قولا” منصوصا ء ويلتحق بذلك ما إذا اختارآحدهم 
القول المخرج على القول المنصوص » أو اختار من القولين اللدين 
رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه » وبل آولى من القول 


E 


القديم » م ك من لم یک ن اهلا لخر بج من المتبعين لمذهب 
الشافعي » مثلا آن لا بتع e‏ واا راتهم هذه المدذكورة 
لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه . 

وکذا الكلام بين الإمام أحمد وأصحابه + إن قلنا PE‏ 
ف مسألة ليس مذها له و إلا فلا ۰ 


إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف وقال : فيها روايتان 
آو قولان أو وجهان آو نحو ذلك من غير أن ببين الأرجح فإنه لم 
فت فھا دش يء ودا ام ید کر خلافا فلا د سيء عليه ادا حصل غرض 


السائل TT‏ الغ داف دکره 
فر دما اراد (آن) ۳ بعل مآنەلاإجماع في ذلكلیمكن تقلند ا ۴ 


فصل 
ليس له آن فتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع 
الساتل وسار العامة من الخوض في ذلك أصلا » وبأمرهم بان 
بقتصروا فيها على الإيمان المجمل من غير تفصيل » ون بقولوا فيها 
وفيما ورد من الآبات والاخبار المتشابهة : ان الثابت فيها فى نفس 
الأمر كل ما هو اللاثق فيها بالله تعالى وبكماله وعظمته وجلاله 
کک شمه ولا تجسیم ولا کک تاویل 


) زنادة بقتضيها الكلام 
44 س 


ولا تفسير ولا تعطيل » وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه » وليس 
البحث عنه من شآننا في الأكثر » بل نكل علم تفصيله‌الى اللهتعالى > 
ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسسنتنا » فهدا ونحوه هو 
الصواب عند أثمة الفتوى » وهو مذهب السلف الصالح وأثمة 
المذاهب المعتبرة » وأكاير العلماء ء مٺا ومن غيرتا » وهو آصوب 
وأسلم للعامة وأشباههم » ممن يدخل قلبه بالخوض في ذلك » ومن 
a e‏ ففى الزامه بهذا الطريق 
صرف له عن ذلك الاعتقاد اللاطإ للا هو اون وا ر واناه : 
واذاعز ر ولى اللأمر من حاد منهم عن هذه الطر قة فقد تسى بعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في تعزيزه صبيغ بن غسل الذي كان 
الع امات 0 
ا SS e‏ 

ا ا 
ار ا ا ا 
بالكتاب فقراه فقال : ابن الرجل ؟ فقال :في الرحل . قال عمر : ابصر 
أن بكون ذهب فتصيبك مني به العقوبةا لمو عة » فأتاه به فقال عمر ٠‏ 
تسأل محدنة ؟ فأرسل عمر الى رطائب من حربد فضربه بها حتى 
mS‏ 
جمیلا > وإن كنت تريد ان تداويتي فقد وآلله برئت فاذن له الى 
أرضه e‏ إلى ابی مو سالا شغري RS TE‏ 
ر او ا اولان ا 


£0 س 


وعلى ذلك المتكلمون من الشافعية » معترفون بصحة هذه 
الطريقة » وأنها سام ی اک ل د ى الغزالي أخيراً فإنه قال : 
AES‏ ۾ الى الخوض ف هذا فليس من آثمة الدين > 
بل من المضلين » وهو كمن يدعو صبيا يجهل السباحة الى خوض 
البحر » وقال : الصواب للخلق الا النادر “١‏ سلوك مسلك 
السلف ف الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وسلم » بلا بحث وتفتيش » وقال : وني 
الاشتغال بالفتوى شغل شاغل . 

وقال فى «التفرقة» فىحقعو امالخاق : إنالحقفيهالاتباع و الكف 
عن تعبير الظواهر رأساً » والحور عن إبداع تأونلات م و 
بها الصحابه » وحسم باب السؤال رأسا والزجر عن الخوض 
الكلام والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة » الثاثر 
النظار N‏ المأثورةالمشهورة e‏ 
أن يكون بحثهم بقدر الضرورة » وتركهم للظاهر لضرورة البرهان 
القاطع ٠‏ 

وقال فيها أيضا : من الناس من ببادرالىالتأو ءل ظنالاقطعاء 

فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به بودي الى تشويش قلوب 


E E 


E CE 


العوام » شد ع به صاحبه » وكل ما لم بؤثر عن السلف ذكره وما 
تعلق من هذا الحنس بأصول العقائد المهمة » فيحب تكفير من 
بعر الظاهر بير برهان قاطع ٠‏ 

وقا(. فيها أيضا : كل ما بحتمل التآويل ف تفسه وتواتر تقل 
ولم بتصور أن بقوم على خلافه برهان فمخالفته تكديب محض » 
وما تطرق لبه احتمال تأویل ولو بمجال بعید فإِن کان برهانه قاطعا 
وجب القول به » لکن إن كان ف اظهاره مع العوام ضرر لقصور 
افهامهم فإظهاره بدعة » وإن كان البرهان يميد ظنا غالبا ولا يعظم 
ضرره ف الدين فهو بدعة » وإِن عظم ضرره فهو كفر وفيه 
احتمال » قال ولم تحر عادة السلف بالدعوة دهده المحادثات بل 
شددوا القول على من یخوض ق الکلام ويشتعل بال حث والسۇال » 
وةال فيها أيضا : الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف > والإيمان 
الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع » 
وبعد البلوغ قران بتعذر التعبير عنها » ويوؤكده ملازمه العبادة 
والذكر فإن كلام المتكلمين يشعر الستامع آن فيه صنعة” يعجز عنها 
العامی لا آنه حق » وربما کان ذلك سبب عناده ۰ 

وقال شيخه آبو المعالي : بحرص الامام ما آمكنه على جمع 
عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك ء 

وقال الصيمري : أجمع آهل الفتوى علىآنمنعرف بهالاينبعي 
أن بضع خطه بفتوى فى مسالة كلام كالقضاءو القدر ء وكان بعضهم 


۷ س 


لايستتم قراءة مثل هذه الرقعة ه 
ونقل ابن عبد البر الامتناع من الكلام في ذلك عن الفقهاء 
العلمأء قدا وحدا من‌ آهل الةتوى والحديث ۰ قال وإنماخالف 
ف ذلك هل البدع » وقيل : إن كانت المسآلة مما يؤمن في تفصيل 
جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب مفضلا بأن يكون 
جوابها مختصرا مفهوما فيما لیس له آطراف بتجاذبها اليه ° 
المختتازعون » والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد » أو. 
من عامة قلىلة التنازع م والمماراة 4 والمفتى ممن نقادون لفتاه 
ونخو هذا » وعلى هذا ونحوه يحرج ماحاء عن بعض السلف من 
الفتوى ف عض المباكل الكلامية وذلك منھم قلىل نادر ء 
وقد ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شيء کثر مشهور ۰ 
حنی ان سیخ الإسلام الأنصارى جح من ذلك محلدا ۰ 
کات اف اوا روا و ا وي لرن ا دم 
الى .الکاام كلما ۽ بعئي. زمن المحنه للضرورة ف.دفع شبههم 4 
يدع الجدال وان اراد به السنه » وقال : من ارتدی بالكلام لم 
لم تكن الكلمة واضحة في الاصل ولعلها كما أثبتنا . 


س E۸‏ س 


فلح » وقال : لا تجالسوا آهل الكلام وإن ذبواعن السنة ء 

وقال مالك : ليس من السنة أن تجادل عن‌السنة » بل السنةآن 
تخر بها » فان محفت فك وال ا ٠‏ ۰ 

وإدا تان هذا اا ا ا ا 
تع الآثار ؟ 

وقال عض العلمأء : الناس بکتبون أحسن ما سمعون 4 

وقال النبى صلى الله عليه وسام « کھی بالمرء ذبا آو إثما 
أن بحدث بكل ما سمع » “١‏ فما كان يعلمه الإنسان ينبغي أن 
E‏ ضرر او على غیره 
مىسە 6 واک آهل السنة دعرفون البسير مله ولا تمو اليه 
ولا بدلون الناس عليه ولا بدعونهم إلبه ء 

وقد قال الشافعي : 1 
العشالر 6 ونقال : هذا حزاء من ترك الكتاب والسنه واشتعل 
ان م د ` 


وقال : أعد اإطلعت من آهل الكاد خ على شىء لان ستا اة 


أ 


0 مسام في مقدمة E‏ وصححه »› ووافقه 


ت 


نکل شيء نهي عنه غير الكفر أهون من أن ببتلى به » أو نحوذلكء 

وعلم الكلام المذموم : هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول 
لمحض أو المخالف للمنقول الصريح » فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو 
بالنقل والعقل الموافق له » فهو أصول الدين » وطرقة أهل السنة 
وعلم السنة وأهلها > واجتناب الجواب في جمیع المسائل المتعلقة 
بذلك لغير المسترشد أولى وآسلم فى الدنيا والآخرة إن شاء الله 
تعالى » لأن الخطاً في أصول الدين إما كفر أو فسق وليس ذلك 


وقد قال العزالى أخبرا الخوض ف الكلام حرام لكثرة 
الافة" فيه » إلا لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكلام قريب 
وعظي » ولا بحديث نقلي » فيجوز أن يكون القول المرتب‌الكلامي 
رافعا شبهته » ودواء له من مرضه » فیستعمل معه وشحرس عنه 
سمع الصحيح الدي ليس كذلك » أو لرجل كامل العقل » راسخ 
انغ » وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع أن بوبه » فتعلم ذلك 
اذا العْرض فرض كفاية » وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة 
حق المأحكك فرض عين ذا لم يمکن إعادة اعتقاده اللحزوم 
بطريق آخر سواه » فمن وقعت له شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه 
وعلى غيره من التشويش ۰ 

. لم تكن الكلمة واضحة في الاصل ولعلها كما اثہتنا‎ )١( 


0¢ 


فصل 
5 يجوز التقليد فيما يطلب فیه‌الجزم » ولا إثباته بدلیل ظني ُ 
لأنه لا يحصل بهما » فلا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى وتوحده 
وصفاته » ولا في نبوة رسله وتصدیقهم فیما آتوا به » وغیر ذلك 
مما يشترك في وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر في المعحزة » 
وثبوت النبوة بها » قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه كلهم کا بي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهما وابن الجوزي وسار المتميزين منا 
ومن غيرنا » وهو المشهور المنصور عند الأصحاب وغیرهم » لأنه 
فداله يستدل عه إلا تالقل الذي شرك فة :افون فم 
كل مكلف مجتهدا في ذلك » لاشتراكهم في العقل الذي تعرف به 
هذه الأشياء وغيرها » فلم بجز لبعضهم تقليد بعض » كالعلماء الذين 
لا تجوز لبعضهم تقليد بعض » لاشتراكهم في آلة الاحتهاد ء 
والعليد :هو الخد قول :الي من غين حح ملامة وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم حجة فليس الأخذ به تقليدا » قاله الشيخ 
موفق الدين المقدسي رحمه الله وغيره « وإذا ثبتت النبوة بالمعحرة 
وجب اتباع الرسول وتصديقه فما جاء به » لقيام الدليل على 
وجوب ذلك » واله أعلم ء 


ت ص ب ه۵ 


ود قال أصحاينا وغيرهم أن العلوم إما أن بعلم بالشرع أو 
العقل أو بهما » فما يتوقف عليه الشرع لا بتوقف على الشرع + بل 
بعلم ندونه » وتفصيل ذلك وتحريره وتفربره قي أصول الق 
والدين ٠‏ 

قصل 

وأدلة منع التقليد بوجوب النظر في الكتاب كثيرة ٠‏ 

وقد قال ابن مسعود : آلا لا بقلدن أحدكم دینه رجلا إن آمن 
من » وإن کر کفر > وقال : آلا لا بوطنن أحد کم نفسه إن کفر 
الناس آن بكفر » وقال : لا يكن أحدكم عة قول : إنما آذ رجل 
الائ و اوا عو و د وو 
إن كفر الناس أن بكفر" ۰ 

وقال آحمد : من ضبق علم الرجل أن قلد في إعتقاده » وقال 
لرحل : لا تقلد دينك أحدا » وعليك بالأثر ء 

وقال المفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا 
أن لطوا » ولأن الأمة أجىعت على أن المكلف لا بد له من إعتقاد 
جازم » والتقلید لا فیده کما سبق » وقد استوفینا الكلام ي ذلك 
نى « المرتضى » وغيره ۰ 

(() كذا الأصل » ولعل هذه الجملة مكررة . 


— e۴ 


فصل 

ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من الاحكام الشرعية › 
واثباتها بدليل ظني » وکل حکم ثبت بدليل ظني فهو اجتهادي » 
ِد لا اجتهاد مع القطع » فإن الاجتهاد بذل الوسع في طلب الحكم 
الشرعي بدليله ء وقيل : يجب التفليد في الأحكام الشرعيةالفروعية 
العملية المعروفة بالدليل إذا لم بعلم بالضرورة آنها من الدين » 
وما علمنا بالضرورة آنه من الدین فلا تقلید فيه کما سبق » وإن‌کان 
من الفروع » ودليل وجوب التقليد فيها قولهتعالى : ( فاسآلوا آهل 
الذكر إن کنتملاتعلمون ) IA‏ وقول النبي صلی اللهعليه و سلمف 
حدیث جابر في الذي أصابته الشجهة وهو جنب » فسأل أصحابه 
هل تجدون لى رخصة ؟ فقالوا لا نجد لك رخصة»وآنت تقدر على 
لماء » فاغتسل فسات « قتلوه قاتلهم الله » آو قتلهم الله » آلا سالوا 
ذا لم يعلموا ۴! إنما شفاء العي السوال » ۰ رواه آبو داود وغيره » 
إذ لو منع كل الناس من التقليد وكلفوا معرفة الأحكام بدليل تعين 
فرض العلمعلى الكاقة » وتعطلت المعاش وفسد النظام والجهاد » 
وكثير من مر الدين والدنيا . 

وقد دل على آنه فرض کفایة قوله تعالی ( فلولا نفر من کل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليم 
لعلهم يحدرون)۹/ 1۲۲ لان فىذلكعسرآوحرجاینتفیان بقولەتعالی: 
(وما جعل‌علیکم‌ف‌الدینمن‌حرج) ۷۸/۲۲ ء وقول‌تعالی : (بر يدال 


ب 0۳ ب 


بكم اللا د ا واو و 
بحفف عنکم ) ۲۸/٤‏ ۰ وقوله صلی الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
إضرار في الاسلام » رواه مالك وغيره © ء 
ولو جاز للكل التقليد بطل الاجتهاد » وسقط فرض التعلم 
والتعليم » واندرس العلم » وإنما طلب العلم الأحكام الشرعية 
الفروعية فرض كفاية » ليكون الباقون تبعا ومقلدين له » والآية 
رة ل ا الإجتهاد عن الكل » ولا أوجبته على الكل > 
بل على البعض وهو المدعى ٠‏ 
فصل 

یجب اتباع النبي صلی الله عليه وسلم فیما شرعه ومر به ونھی 
ةة وقد هة فا آخر ة٠‏ ابوت عضة وضدقه ولزو ة طاعت 
واتباعه فيما عرف في آماكنه من الأصول وغبرها ٠‏ 
وقال الشيخ بو محمد المقدسي وبعض الشافعية : ليس الأخد 
دقوله عليه السلامتقليدا لأن قوله ححهۀ U‏ سىق وعر فف مو اضعه» 
والتقليد أخذ السائل بقول من قلده بلا حجة ملزمة له يعرفها كما 
سبق » ويجوز تقليد هل الإجماع فيه » بل يجب » ويمكنآنيقال: 
الأخذ به ليس نقليدا لأنه حجة » كما قلنا في قول النبي صلى الله 
e‏ ب ۰ 
(۱) ورواه ابن ماجه والدار قطني » وهو حدبث حسن لطرقه > 


كما ذكر الإمام النووى في ألأبعين ۰ 
س 9٤‏ —- 


وأما آقوال الصحابة ومذاهبهم ففيه مذهبان » أصحهما آنه 
حجه يجوز إتباعهم فيها » وقيل : إذا خالفت القياس وهل يكون 
تغليد على ما تقدم من الكلام ؟ والظاهر أنه تقليد ممن ودنهم » إن 
فلنا ليسا بحجة فلا بقلدون وهو بعيد ء وللجاهل تقليدهم بشرطه 
كبقية الأئمة » ولا إعتبار بقول الغزالي في « المنخول » يجب تقليد ‏ 
الشافعي » ولا يجوز تقليد أب و 2 لقوله عليه السلام : 
« اقتدوا بالدین من بعدي بي بكر وعمر ٩)‏ ء وقوله : «علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاءالر اشدين من بعدى عضو اعليهابابالنو اجذ ١ء‏ 
الحديث ء٠‏ وقوله صلی الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم بام 
اقنديتم اهتديتم ٠  »‏ وبجوز التقليد في الأخبار لمن هو من أهل 
الرواية والفقه والخبرة » ولا تكفى عدالته ولا عدالة المفتى » بل 
لا بد من معرفة أهليتهما لذلك»وقيل بيجب التقليدف الأخبارللصدوق 
من آهل الروابة والخبرة لدعوة الحاجحة اليه » فيا غاب عنا » 
لعدم الدلالة عليه » إذ عدالة المخبر ليست دليلا على صحة الخبر » 
كما آن عدالة العالم لتس دليلا على صحة فتاه ء وإنما الدلبل 


)١(‏ حديث صحيح لطر قه عن جمع من الصحابة » منهم : حذيفة 
وان مسعود وأنس وأو الدرداء »> وقد حسنه الترمذى 

(۲) حديث صحيح وقد خرجته في « تحذير الساجد من انخاذ 
القبور مساحد » . 

(۲) حدیث باطل کما قاله ابن حزم وغیره » وقد تکلمت عليه فی 
« الإحاديث الضعيفة والموضوعة » (رقم ٥۸‏ ) , ۰ 


ب 9٩9‏ .ب 


اختص بالقول المنقول. من حکم أو خر ل ما اخنص بالقاتل 


ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل » وإمكان سوال ٠‏ 
وقیل : لا يجوز » فلو استفتى فقبها فلم تسكن تسه إليه » سل 
ثانا وثالثا حتی تسكن تمسه » وعلى E‏ 
و )0 E‏ 
الى ما لا ريبك » ٠”‏ وقوله : « الاثم ما حاك في التفس » © 
SN.‏ 
قول واحد والا ز اد للحصل ذلك ۰ 


(۱) حدیث صحیح آخرجه أحمد ( ۲۲۸/۲۲۷/۲ ) من طريقين 
عن وأبصة بن معبد ۰ 
)۲( حدىث صحیح » وقد خرجته في « إرواء الغليل في تخريج 
E‏ ۰ 
۳) أخرحه مسلم )۷/۸( من حدث نواس بن سمعان . وهو في 
حدیت رایس اتا الذى قبله . 
) قال العرأقي في « تخربج الإحياء ) )۳۲/1( « رواه النيهقي 
ي شعب الأيمان من حديث ابن مسعود ۰ ورواه العدني في مسنكده 


س 0٦‏ س 


ساب 


۰ 


كبفية الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما 


إذا لزم المغتي الجواب لزمه بيانه » إما شفاها أو كتابة » فإن 
جهل لسان السائل اجزآته ترجمه واحد ثقة لأنها خير » وتكره 
آن کون السوال بخطه لا بإملاثه وتهذیبه » وفیهم من کان بکتب 
السؤال على ورقة من عنده ثم يكتب الجواب ‏ فإن كان في 
المسالة تفصسل لم بطلق الجواب » وله آن بستفصل السائل إن 
حضر > وبقيد السوال في رقعة الاستفتاء E‏ 
آولی واسلم » ولیس له آن بقتصر على جواب أ حد الأقسام ادا 
علم آنه الواقع للسائل » ولكن بقول هذا إذا كان كذا وكذا» 
وله آن فصل الأقسام في جوابه » وبذكر حكم كل قسم » وقيل : 
هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور » وفتح باب التمحل والتحيل 
الباطل » ولأن إزدحام الاقسام بأحكامها على فهم العامي کاد 
يضيعه » وإدا لم بجد المفتي من يستفتوه ف ذلك إحتاج إلى 
التفصيل » فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها 
وتحريرها ٠‏ 


س ۷ پد 


فصل 


فان كان المستفة ى بعيد الفهم » فليرفق به المفتي في التفهم منه 
والتفهم له » ويستر عليه » وبحسن الاقبال نحوه » ويتأمل ورقة 
الاستفتاء مرارا لا سيما آخرها » وسال المفتى عن مةه 
ومنقطه ويشكله لمصلحته ومصلحة من بفتي بعده » وإن رآى لحنا 
فاحشا أو خطا بحيل المعنى أصلحه » لأن قرينة الحال تقتضي 
ذلك » فإن صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيهأ ما يرى ء 
وهذا منه »> وكذا إن را ی اضا في آثناء بعض الأسطر آو في 
آخر ھا خط عله وشغله » كما عل الشاهد ف كتب الوثالق 
ونحوها » لأنه ريما قصد المفتي أحد بسوء فكتب في ذلك البياض 
بعد فتواه ما بفسدها ۰ 

فصل 

ستحب آن قرا ما ف الو رقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين 
لذلك » ويشاورهم في الجواب » ويباحثهم فيه » ون کانوا دونه 
وتلامدته اقتداء درسول الله صلى الله عليه وسلم » والسلف 
الصالح إلا آن يكون فيها ما لا بحسن إبداؤه » أو ما لمل السائل 


ؤر ستره » أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس » فينفرد هو 
بقراءتها وجوابها ٠‏ 


~~ OA 


فصل 
ينبغي أن کن الجواب بخط واضح وسط » ولفظ واضح 
حسن » تفهمه العامة » ولا تستقبحه الخاصة » وبقارب سطوره 
وآقلامه وخطه لئلا بزور آحد عليه » ثم نظر الجواب بعد سطره ٠‏ 
فصل 
وإذا ابتداً بالإفتاء كتب في جانبها الأسر : إن شاء لأنه أمكن > 
وإن کنب في الأیمن أو أسفل جاز وآن ترفع فیها کره لا سيا 
فوق البسملة » وأكثر من بفتي قول : الجواب وبالله التوفيق » 
وحذف ذلك آخرون » والأولى أن يكتب فيا طال من المسائل 
ويحذف فيما سوى ذلك » ويختم الجواب بقوله : وبالله التوفيق > 
أو واله الموفق » أو واله أعلم وكان بعض السلف قول : إذا آفتى: 
إن کان صوابا فمن الله ون کان خطاً فمنی . 
وقد قال آبو بكر الصديق رضى الله عنه في الكلالة : أقول 
فيها برآمي فان کان صوابا فسن الله ون کان خطا فمنی ومن 
الطار وة ورن بریثان منه  »‏ الكلالة : من لا ولد له 
ولا والد ‏ » ويكره في هذا الزمان لأنه بضعف تفس السال 
ويدخل قلبه الشك في الجواب » وليس يصح منه أن بقول : 
الجواب عندنا آو الذي عندنا » أو قول : والذى نراه كذاوكذا» 
لأنه من جملة أصحاب وأرباب مقالته » وكان مالك ومكحول 


0٩‏ ب 


لا فتبان حتی قولا : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقيل بقول المعتي 
أيضا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يم ( سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمشا إنكآنت‌العليم الحكيم ( rr‏ (ففهمناهاسلیمان) ۷۹/۲۱ 
لآبة“(رب‌اشر حلي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدمنةلساني 
بفقهوا قولي ) ۲۷/۲۰ لاحولولاقوةالا باله اللهم صل على a‏ 
وعلى آله وصحبه وسائر النببين والصالحين وسلم آللهم وفقني 
واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب ۽ وآعدلي من 
الخطا والحرمان آمين ء ون لم أت بذلك عند کل فتوی فلات 
بها عند آول کل فتیا بفتیها في يومه لما بفتیه في سار يومه » مضيفا 
إليها قراءة الفانحة وآبة الكرسي وما تيسر » إن من ثابر على ذلك 
کان حقبقا بان بکون موفقا في فتاوبه » وان ترکه جاز » وقد قیل 
للامام أحمد : ربما إشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسآل بعدك 
فقال : سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه أهل أن بوفق للصواب ء٠‏ 


وعلى التي أن بختصر جوابه فيكتفي فيه بآنه يجوز آو لا 


تحوز » أو حق او اطل » ولا نعدل إلى الاطالة والاحتجاج ٬ليفرق‏ 
بين الفتيا والتصنيف » ولو ساغ التحاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ء 


ıs 
وتمام الآبة : .. وكلا أتينا حكماً وعلماً » وسخرنا مع داود‎ )١( 
. الجبال بسبحن والطبر وكنا فاعلين‎ 


بے ۶ بج 


ولصار المفتي مدرساء ولكل مقام مقال ء 
وقد قيل لبعض الفقهاء : آيجوز كذا فكتب لا » وقيل الحواب 
بنعم أو لا » لا ليق دعر العامة » وإنما بحسن منه الاقتصار الذي 
لا يخل بالبيان المشترط عليه دون ما بخل به فلا يدع إطالة 
لا یحسن البيان بدونها » فإذا كانت فتياه فيما وجب القود أو 
الرجم مثلا فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم » 
وإذا إستفتي فيمن قال قولا بکفر به بان قال : الصلاة لعب أو 
الحج عبث أو نحو ذلك فلا بادر بآن قول هذا حلال الدم آو 
يقتل بل يقول : إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالاقرار استتاره 
السلطان » فإن تاب قبلت توبته » وإن أصر ولم يتب قتل وفعل 
به کذا وكذا » وبالغ في تغليظ آمره » وإن كان الكلام الذي قاله 
يحتمل آمورا لا يكفر ببعضها فلا بطلق جوابه » وله أن بقول 
لیسال عما راد بقوله » فان اراد کذا » فالجواب ذا » فان راد 
كذا فالحكم كذا » وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل » 
وإدا استفتی عما ۆجت الور فلید کر قدر ما بعذره به 
السلطان » فیقول » پضرب ما بین کذا إلى كذا » ولا يزاد على 
کذا » خوفا من آن بضرب فتواه إذا أطلق القول ما لا يجوز 
ضربه » وإذا قال : عليه النعزيز بشرطه أو القود بشرطه فليس 
إطلاق وتقييده بشرطه بحيث من لا بعرف الشرط من الولاة على 
السۇال عن شرطه والبیان آولی . 
ت 


فصل 

إذا سئل عن مسألة مبراث فها إخوة وآخوات أو اعام أو 
بنوهم ۽ سال : من ٳبوین ؟ آو من آب ؟ آومن م ؟ وإنسئل‌عن اله 
عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليه » فمن خلف زوجة وأبوين 
واينتين قال للزوجة : ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين ٠‏ 
آو قول صار ثمنها تسعا كما قاله فيها علي رضي الله عنه على 
امبر » أو قول : لها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما ء 
وإن كان في المذكورين من لا يرث » أو يسقط تارة بينه » وإل 
سئل عن ذكور وإناث يمن ترث الأنثى مع آخيها غير ولد الأم 
ل کا کا سھا د من ال داو دا ا 2 ولا ی 
نصفه وهو کذا وکذا سهما من الأصل المذكور أو نحو ذلك » 
ولا يقل : (للذكرمثلحظ الأثيين) ٠١/٤‏ وبتحرز وبتحفظ ف جواب 
مسال المناسخات » وليقل لفلان كذا وكذا » من ذلك كذا وكذا 
بارثه من فلان » وکذا بارثه من فلان » ویحسن آن بقول ف قسمه 
المواريث : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين ونحوه 
أو وصية إن كانا ء 

فصل 

لیس للمفتي آن ببین ما یکفیه من جوابه على ما بعلمه من 
صورة الواقعة المسؤول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له > 
وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الورقة ولا له به تعلق ؛ 


وليس للمفتي آن يكتب جوابه في الرقعة » ولا بس أن بضيفه الى 
السؤال بخطه » وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط 
المعتي » ولا بأس لو كتب ب بعد جوابه عما في الرقعة ‏ زاد 
السائل من لفظه كذا وكذا » والجواب عنه كذا وكذا » وإذا 
کان الكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المغتي 
بذلك » فلبفت على ما وجده فى الرقعة » وليقل : هذا إن كان 
الأمر على ما ذکر » ون کان کیت وکیت ‏ ویذکر ما علمه من 
المصصورة ‏ فالحكم كذا وکذا ه وان زاد المغتي على جواب 
المذكور في السوال بما له به تعلق ويحتاج الى التنبيه عليهفحسن . 


فصل 
لا بنبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في 
رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه » ولهذا ينبغي أن يكون جوابه 
موصولا بآخر سطر في الرقعة » فلا دم فرجه خوفا من 
أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا » وكذا إذا كان في موضع 
الجواب ورقة ملتزقة كنتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء » 
وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي آن يكون الجواب في آعلاها 
لا في ذيلها ‏ إلا آن ببتدي الجواب في أسفلها متصلا بالإستفتاء 
فيضيق عليه الموضع فيتمه وراءها مما يلي أسفلها ليتصل جوابه » 
واختار بعضهم آن یکتب على ظهرها » ولا بکتب على حاشیتها 
بطو لها » وحاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر في ذلك قرب . 
س ۳٣‏ س 


فصل 
إذا سبق بالجواب من ليس آهلا للفتوى لم يفت معه لأنه 

تقرير لمنكر » بل يضرب على ذلك » باذن صاحب الرقعه » ولو لم 
ستأذنه فى هذا القدر جاز » لكن ليس له احتباس الرقعة إلا 
ادن صاحبها > وله إنتهار السانل وزجره وتعریفه قبح ما آتاه ٤‏ 
ونه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى » وطلب فتيا من 
بستحق ذلك » وإن رى فيها إسم من لا بعرفه سال عنه ٤‏ فإن 
لم بعرفه فواسع » وله آن یمتنع من الفتوی معه خوفا مما قلناه > 
وکان بعضهم في مثل هذا بکتب على ظهرها » والأولی في هذه 
المواضع أن شير على صاحبها با بدالها »> فان ا ذلك آجابه 
شفاها » وان خاف فتنه من الضربعلىفتيامن ليس آهلا لها ولم 
يكن خطاً إمتنع من الفتيا معه » فإن غلبت فتاويه لتعلبه على 
منصبها بحاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار إمتناع الأهل من 
الفتيا معه ضارا بالمستفتين » فليفت معه وليتلطف مع ذلك ف إظهار 
قصوره لن بجهله ۰ 

فصل 

وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وآنه 

لا برضی بان بکتب في ورقته فلیقتصر على مشافهته بالجواب » 
ولا بکتب فها إلا بادنه فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتي 
دعا للمفتي » ون خالفه سکت آو تکره ۰ 

ا 


فصل 
وآن رآى في ورقة الإإستفتاء فشا غبره وهي خط قطعا إما 
خطا مطلقا فسخالفتها لدليل قاطع » وإما على مذهب من فتي ذلك 
الغير على مذهبه قطعا لم بجز له الامتناع من الافتاء تار كا للتنبيه 
على خطسها ٤»‏ ادا LE E‏ عليها عند 
روا لاد ل رد ارف ا کا رر د و 
تعدر ذلك وما قوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطاً » 
آم ان کان الملخطيء هلا للفتوی فحسن أن تعاد اليه باذن صاحها» 
ون وجد فيها فتوی من هو آهل للفتوی على خلاف ما براه هو 
غیر آنه لا بقطع بخطتھا فلیقتصر على آن بکتب جواب نفسه ٤»‏ 
ولا تعرض لفتيا غيره متخطة ا رار ع 
إستفتي أن بتعرض لحواب غيره برد ولا تخطئة » > بل یجیب سا 
عنده من وفاق أو خلاف » فقد فتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم 
فيه آصحاب أبي حنيفة ولا برد أحدهما على الآخر فى مسالل 

الإجتهاد التي ليس فيها نص ولا إجماع . 


فصل 
إذا لم هم المغتي السۇال أصلا ولم بحضر صاحب الواقعة 


كنب يزاد في الشرح ليجيب عنه » أو لم آفهم ما فيها فأجيب عنه » 
وقال بعضهم : لا يكتب شيئا أصلا ولا بحضر السائل ليشافهه » 


ب “٩‏ س 


وإذا اشتملت الرقعة على مسال فهم بعشها ذونٰ يعض أو فُهمها 
كلها ولم يرد الجواب عن بعضها أو احتاج في بعضها الى مطالعة 
ريه أو كتب هو فيها » سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض 
اللآخر » أو قول : أما باقى المسائل فلنا فيه نظر » آو تقول : مطالعه 
أو قول زبادة تآمل » وإذا فهم من السوال صورة وهو بحتمل 
غیرها فلینص علبها نی ول جوابه فیقول إن کان قد قال کذا و کذا 
أو فعل كذا وكذا وما أشبه هذا فالحكم كذا وكذا وإلا فكذا ٠‏ 
فصل 

يجوز أن يذكر المفتى في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا 
مختصرا وما الاقيسة وشبهها فلا نبغ له آن پذكر شيئا منها » 
ولم تجر العادة أن بذكر الممتي طريق الاجتهاد ولا وجه القياس 
والإستدلال الا أن تکون الفتوی تتعلق نظر قاض فيوميء فيها 
على طريق الإجتهاد » وبلوح بالنكتة التي عليها بني الجواب » أو 
بکون غیره قد آفتی فیها بفتوی غلط فیها عنده» فیلوح بالنکته 
التي آوجبت خلافه » لبقیم عذره في مخالفته » وکذا لو کان فیا 
لقي به غموض فحسن أن يلوح بحجته » وهذا التفصيل آولى 
مما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للاحتجاج » وقد بحتاج المعتي 
في بعض الوقائع إلى أن يشدد وببالغ فيقول : وهذا إجماع 
الملسلنين » آو لا أعلم في هذا خلافا » أو فمن خالف هذا فقد خالف 


س آ٦٦‏ س 


الواجب وعدل عن‌الصواب » أوترك الإجماع » أوفقد أموفسق » 
وعلى ولي الأمر آن يآخذ بهذا ولا بهسل الأمر وما أشبه هذه 
فصل 

يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم الأسبق فيما 
يجب عليه فيه الفتيا » وعند التساوي أو الجهل يقدم السابق 
تقرعة » وقمل : له تقدم المرآة والمسافر الذى شد رحله » وضشی 
تآخیره بتخلفه عن رفقته ضررعلى من سبقهما » إلاإذا كثرالمسافرون 
والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير » فيعود إلى 
وأحدة ؛ 
وليحدر آن ميل في فتياه مع المستفتى أو مع خصمه بأنيكتب 
ف جوابه ماهو (له) “ او سکت عما هو عليه و نحو ذلك»و لس له 
ان پبتدیء ف مسائل الدعاوی والبينات بذكر وجوه المخالص 
منها » واذا ساله أحدهم ای شي تندفع دعو کذا وکذا وسنۀ 
کذا وکذا لم یجبه » للا بتوصل بذلك الى ابطال حق » وله آن 
يساله عن حاله فیما ادعی عليه » فاذا شرحه له عرفه سما فيه من 
دافم وغر دافم ۰ 
(1) زبادة بقتضيها السياف .“ 
س ۷ ست س س ٩۹‏ 


سات 


۰ 


صفة المستفتي وأحكامه وآدابه وما بتعاق بذلك 


أما ةة 


فهو كل من لابصلح للفتيا من جهة العلم > وإن كان متسيزا * 
والتقليد : قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطاً بعير حجه 
على نفس ما قبل قوله فيه ۰ 

وقىل : هو قبول قول الع بر من غير حجة ملزمة كما سبق أخدا 

من القلادة في العنق » لأن المستفتي تقلد قو ل المفتي كالقلادة ف 
E ET TG‏ 
ماله امف + 

ويج الاستفتاء في كل حادئة له » ويازم تعلم حكمها » ويجب 
عليه البحث حتى يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم يكن 
_ قد عرفه » وهل يجب عليه الترجيح لمفت فته على غيره ؟ فيه 
وجهان » ولا يكتفي بكو نه عالما أو منتسبا إلى العلم » وإل اتتصب 
ی مضت الندریین أو غيره من مناصب آهل العلم » فلا يكتفي 
محر ”د ذلك ۰ 

ویحوز له استفتاء من تواتر بین الناس خیره » واستفتاء مسن 
فهم آنه آهل للفتوی » وقیل : انما بعتمد قوله : آنا مفت لا شهرته 


س ۸ س 


بذلك ولا التواتر » لأنه لايفيد علا إا لم بستند الى معلوم 
محس" » والشهرة بين‌العامة لايوثق بها » وقديكونأصاها التلبيس 
وله استفتاء من آخبر المشهور المذكور عن أهليته » ولا ينبضي آن 
بکفی في هذه الأزمان محرد تصد به للفتوی » واشتهاره 
بمباشرتها » الا بأهليته لها » وقد قيل : بقبل فيها خبر المسدل 
الواحد ء وينبغي أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما بيز به 
اللتَس من غيره » ولا بعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة » لكثرة 
ما يتطرق اليهم من التلبيس في ذلك . 
فصل 
۰ فون اجتمع اثنان آو آکثر ممن له آن فت فهل پلزمه الاجتهاد > 
والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق لقلده دون غیره ؟ فيه 
وجهان » ولبقية العلماء مذهبان : 
أحدما : لا يجب بل له أن بستفتي من شاء منهم لأهليتهم > 
وقد سقط الاجتماد عله » لا سيما إن قلنا + كل مجتهد مصيب + 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أصحابي کالنجو م بام اقتدیتم 


اهتدیتم » ٩‏ . 
والثاني : بجحب ء انه مکنه هدا القدر من الاحتهاد بالىحث 
(۱) حدیث باطل کما تقدم ص ۲۹ 
۹ س 


والسوال » وشواهد الأحوال > فلم سقط عنه والعمل بالراجح 
واجب کالأدله » والأول أصح لأنه ظاهر حال السلف لما سق ء . 

ومتی اطلع على الأوثق منهما فالأظهر آنه بلزمه تقلیده دون 
الآخر » كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين »> فعلى 
هذا بلزمه تقليد الأورع من العلماء > والأعلم من الورعين + فون 
کان احدھما أعلم والآخر آورع قلد الأعلم على الأصح لأنهآرجح» 
والعمل بالراجح واجب كالأدلة » وقيل : بل الأورع لقول اله 
تعالى : ( اتقوا الله ویعلمکم الله ٩)‏ ولقوله عليه‌السلام : « إنهذا 
العلم دن فا نظروا عمن تاخذونه r‏ 

فصل 

يجوز تقليد الميت في أصح المذهبين وأشهرها لأن المذامب 
لاتبطل موت أصحاها » ولهدا بعتد بها بعدهم في الإجماع و الخلاف» 
وبؤكده أن موت الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لاإيمنع من الحكم 
شهادته » بخلاف الفسق ء 

والثانى : لا جوز لأن آهليته زالت بموته » فهو کما لو فسق» 
ولأنه لو عاش لوجب عله تحديد الاحتهاد فبها ف أحد المذاهب > 
فربما تغیر اجتهاده ورآیه فیها ۰ 

: ۸۲ : سورة البقرة› الآبة‎ )١( 

(۲) لإ بصح مرفوعا » والصحيح أنه من قول محمد بن سجرن 
کما رواه مسلم ئي مقدمة صحیحه . 

پا و 


ذکره القاضي وغیره احتسالا لاحتمال تغیراجتهاده لو کان‌حا » 
وقلت : هذا إن لزم ااال جد ارال ند الخاد اتا : 
ق قال : الأصل بقاء الاجتهاد والحكم . 
وقال بو الخطاب : إن مات المفتى قبل عمل المستفتى بفتياه 
فله العمل بها » قال : وقیل لا » لما سبق » ون کان قد عل ما 
لم جز له تركه إلى قول غيره في تلك الواقعة ء 


هل للعامي آن تخیر وقلد آي ۽ مذهب شاء أم لا؟ فإن كان 
منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على أن العامي هل له مذهب 
آم لا ؟ وفيه مذهبان . 

آحدھا : آنه لامذهب له » لأن المذاهب إنما تكون لمن يعرف 
الأدلة » فعلى هذا له آن يستفتي من شاء من شافعي وحنفي‌ومالکي 
وحنبلي » لا سیما إن قلنا : کل مجتهد مصیب » لقوله صلی اله 

عليه وسلم : « صحابي کالنجوم ام اقتدیتم اهتدیتم »١٩ء‏ 

والثاني : ان له مدها » لأنه اعتقد آنالمذهب‌الذي اتتسب‌الیه 

هو الحق » فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك > فان کان حنبلبا أو 
مالکیا أو شافعیا لم یکن له آن بستفتی حنفیا » فلا بخالف امامه» 
وقد ذكرها في الفتي النتسب إلى مذحب رما ۽ يجوز له أن بخاف 

(۱) حدیث باطل کما تقدم ص ۲٣‏ 

م ۷١‏ س 


إمامه فيه » وان لم يکن ع قد اتتسب الى مذهب معن انبنى على آن 
العامي هل بلزمه أن تمذهب بمذهب معين بأخذ برخصهوعزالمه أ 
وھا ا aT‏ 
أوائل الأمة أن بخص العامى عالما معينا بتقليد » لا سيما إن قلنا : 
کل .مجتهد مصیب » فعلی هذا هل له أن يستفتي على آي مذهب 
شاء او بازمه آن ببحث حتی یعلم علم مثله سد المذاهب وأصحها 
أصلا فسبتفتى أهله ؟ فيه مذهبان كالمذهبين اللذين سبقا ف إلزامه 
بالبحث عن الأعلم والأفقه من المفتيين ٠‏ 
والثاني : ىلزمەذلك » وهو جار یکل من لم دبلغدرجه الاحتهاد 
من الفقهاء وار باب سار العلوم » لأنه لو جاز له اتباع آي مدهب 
E a ys‏ 
ين التحريم والتجويز » وفيه انحلال عن التكليف » بخلاف العصر 
الأول فانه لم تكن المذاهب الوافة بأحكام الحوادث حنئذ قد 
واھ ا ن ونی کار هی مدره 
ا ا ا 
في الاستفتاء » 
فخنل 
ونحن نمهد طرقا سهلا فنقول : ليس له آن يتبع ف ذلك 
محرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباه وآهله قبل ا 
في صوابه » وليس له التمذهب بمذهب أحد من آئمة الصحابة 


ہہ ۷٣‏ س 


وحدہ() ًو عیرهم ھن السلف دون غاره م وان 8 آعلم وأعلى 
الروابيتين » لأنهم لم بتفرغوا لتدريس العلم وضبط أصولهوفروعه» 
وليس لأحدهم مذهب مھڏذں محر ر مقرر مستوعب ٠‏ وانماً قام 
بدلك من جاء بعدهم من الألمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين 
وغيرهم » القانمين مهد آحکام الوقانع قبل وقوعها » النا هضبن 
إيضاح أصولها وفروعها » ومعرفة الوفاق والخلاف » كأبى حنيفة 
ومالك والشمافعي وأحمد وآمثالهم » فان اتفاقهم نعمةتامة واختلافهم 
TE‏ 
س 

(1) هذا يناي ما سبق عن الولف ص ۷١‏ فلا تغتر بما هنا فان 
التمذهب بمذهب أحد من الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين منهم 
- بعد صحته عنهم _ أحق ما تمذهب به المسلم بعد كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم . وصدق من قال : 
الملم قال الله قال رسو له قال الصحابة لیس بالتمو نه 
ذلك انهم لم يتفقهوا بالكتاب والسنة » ولم بعرفوا ما فيهما من قواعد 
وضوابط » كلا بل هم أعرف الناس بذلك »> وإن لم تنقل عنهم هذه 
القواعد والضوابط »> فهذا لا ببرر مطلقا ما ذكره المؤلف هنا من عدم 
التمذهب بمذهبهم بعد صحته عنهم كما ذكرنا . 

(۲) قوله : واختلافهم رحمة عامة . 

انظر کلامنا على حدیث » اختلاف امتي رحمۀ » من « الإحادىشث 
اإضعيفة ( رفم ( ٥۷‏ ) 


پیت ۷٣‏ سے 


فصل 


. ولا كان من اللازم الالتزام بهل الدينوعلماءالشريعةالمبرزين؛ 
وأكابر الأكمة المتبعين المنبوعين » والمشهورس من المحققين المحقين 
المندنين المتورعين » والموفقين المسددين المرشدين » وكان الإمأم 
العالم السالك الناسك الكامل ابو عبد الله أحسد بن محمدبنحنبل 
وض الله عنه قد تأخر عن ألة المذاهب المشىهورة » ونظر في 
مذاهبهم ومذاهب من‌قبلهم » وأقاویلهم و سبرهاوخبرها » وا تنقدها 
واختار أرجحها وأصحها » ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير 
والتأصبل والتمصيل » فتفرغللاختيار والترجيحوالتنقيح و التكميل 
والإشارة بين الصحيح » مع كمال آلته وبراعته في العلومالشرعيةء 
وترجحه على من سبقه لا باتي » ثم لم يوجد بعده من بلغ محله 
فى ذلك » کان مذهبه أولى من غبره بالاتباع والتقليد وهدا طريق 
الإنصاف والسلامة من القدح في بعض الألمة » وقد ادعى الشافعية 
ذلك فی مذهب الشافعی ضا » وأنه أولى من غيره » ونحن تقول : 
كان الإمام أحمد أكثرهم علما بالأخبار » وعملا بالآثار ٤‏ واقتفاء 
للسلف » واكتفاء بهم دون الخلف » وهو من أجلهم قدرا وذكرا ؛ 
وأرفعهم منزلة وشكرا » وآسدهم طربقةوأقومهمسطرا » وأشهرهم 
ديانة وصبائة وأمانة وأمرا » وأعلمهم برا وبحرا » قد اجتمع له من 
العلم العمل والدين والورع والاتباع والجمع والاطلاع والرحلة 
والحفظ والمعرفة والشهرة بذلك كله ونحوه ما لم يجتمع مثله 
س ۷4 س 


لإنسان » وآثنى عليه آثمة الأمصار » وهل الأعصار وإلى الآن › 
واتفقوا على إمامته وفضیلته واتباعه لمن مضى بإحسان » وآنه إمام 
فی سار علوم الدين » مع الإكثار والإتقان » وكان آولى بالاتباع 
وأحرى بالبعد عن الابتداع » وقد صنف الناس في فضائله ومناقبه 
کتبا کثیرة » تدل على إمامته ورجحانه على غیره » فلذلك ونحوه 
تعين الوقوف ببابه » والاتتماء إليه » والاقتداء به » والاهتداءنور 
صوابه » والارتداء بهدبه ف وروده وإابه » والاقتفاء لمطالسه 
وأسبابه » والاكتفاء بصحبة أصحابه » ولأن مذهبه من أصح 
المذاهب وأكمل » وأوضح المناهج وأجسل » لكثرة أخذه له من 
الكتاب والسنة » مع معرفته بهما وبأقوال الأئمة » وأحوال سلف 
الأمة » وتطلعه على علوم اللإسلام » وتطلعه من الأدلة الشرعبة 
والأحكام » ودينه التام وعلمه العام » والثناء عليه من كابر العلماء 
وشهادتهم له بالإمامة والتقدم على أكثر القدماء » وإطنابهم في مدحه 
وشکره » وسهابهم في نشر فضله وذکره » ولم پشکئوا في صحة 
اعتقاده وانتقاده » وآن الصحهة تحصل باخاره » والنفرة بإتكاره» 
والعبرة باعتباره » والخضرة باختباره » والخرة لاختياره »> سل 
پرجعون في دنهم اليه » وبعولون عليه » ویرضون بما بنسب إلیهء 
ولو كذب عليه » فلله الحمد إذ وفقنا لاتباع مذهبه » والابتداء 
بتحصيله وطلبه » وللاتنهاء إلى الرضى به لصحة مطلبه » وهذا 
وأمثاله قليل من كثير » ونفطة من بحر غزير » والغرض الحث على 
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اتباعه ومعرفة آتباعه ف العلوم واتساع باعه » فرضي اللهعنه و آرضاه» 
وجعلنا من آتباعه »> وحشرنا في زمرة آتباعه » وقد ذكرنا جملة من 
مناقبه » وکلام العلماء في مدحه وامامته في کتب آخری » ولو لم 
يقل فيه الناس سوى ما نذكره الآن لكان فيه آلغ غابة وآنهی نهايةء 
وني بعضه كفابة ه 

قال الشافعي : أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث > 
إمام في الفقه » إمام في القرآن » إمام في اللغة » إمام في السنة »> 
إمام في الزهد » إمام في الورع » إمام في الفقر » وقال : خرجت من 
تغداد وما خلفت بها روع ولا آتقی ولا أفقه ولا أعلم من أحمد 
ان حنبل » وقال لأحمد : آنتم آعلم منا بالحدىث » فادا کان 
الحدیث کوفیا آو شامیا فأعلمو ني‌حتیآذهب‌لیه » وقال : کل ما في 
O E E‏ 

وقال بحيى بن معين : والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد 
ابن حنبل » لیس ف شرق ولا غرب مثله ۰ 

وقال ابراهيم الحربي : رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنف »> بقول ما شاء ودع ما شاء » 
وعد الألمة وقال : كان أحمد أفقه القوم ٠‏ 

وقال ابو القاسم الختلي : كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن 
المسآلة كأن علم الدنيا بين عبنبه ٠‏ 

وقال الخلال : كان أحمد بن حنبل إذا تكلم في الفقهتكام 
بكلام رجل قد اتنقد العلم فتكلم على معرفة ء 


NRE E a 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أعلم بفقهه ومعانيه من آحمدء‎ 

وقال عبد الرزاق : ما ريت أفقه من أحمد بنحنبل ولا آورع» 
وما ریت مثله » وما قدم علینا مثله ۰ 

ال بو قوب وا رحق الى اع بد رول اه صلی انه 
عليه وسلم ما رأحل إلى عبد الرزاق ٠‏ 

وقال بو عبيد : إتنهى العلم إلى أربعة ؛ علي بن المديني » 
ویحیی بن معين » وآبي بكر بن آبي شيبه » وآحمد بن حنبل » 
وکان أحمد آفقههم فيه ۰ 

وقال قنيبة بن سعيد : لو آدرك أحمد عصر الثوري ومالك 
والأوزاعي والليث ونظر اليهم لكان‌هوالمقدم » وقيل : تقس أحمد 
إلى التابعين ؟ فقال : إلى كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبیر » وقال : آحمد وإسحاق إماما الدنيا » 

وقال ابو بکر بن داود : لم یکن في زمن آحمد مثله » وقال 
عبد الوهاب الوراق : كان أحمد أعلم أهل زمانه » وهو من 
الراسخين ف العلم » وما رآيت مثله » قال : وقد أجاب عن ستين 
آلف مسآلة بأخبرنا وحدثنا » وقال آبو ثور : أجمع المسلمون على 
آحمد بن حنیل » وقال : كنت إذا رآبيته خيتّل إليك أن الشريعة 
لوح بین عینیه ۰ 


= VY 


وقال اسح : آنا أقيس أحمد إلى كبار التابعين كسعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير » وهو حجة بين الله وبين عبيده في آرضهء 
ولا ندرك فضله ۰ 

وقال ابن مهدی : لقد کاد هذا الغلام أن يكون إماما ف بطن 
مه ۰ 

وقال أو زرعة : كان أحمد بحفظ آلف آلف حدث » قبل : 
وما بدريك ؟ قال : ذاكرته فآخذت عليه الأبواب » وقال : حزرنا 
استشهادات أحمد فى العلوم فوجدناه بحفظ سبعمائة ألف حديث 
فيما بتعلق بالأحكام » وقال : ما أعلم في أصحابنا أسود الرس 
أفقه منه » وما ریت أکمل منه » اجتمع فيه فقه وزهدوآشياء كثيرة؛ 
وما رأيت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير > 
وهو أحفظ مني » وما ربت من المشابخ المحدثين أحفظ منه : 

وقال عبد الله بن أحمد : کان آبی بذاکر بالفی آلف حديث > 

وقال مهنا : ما رأيت أجمع لكل خير من أحمد » وما رأيت مثله 
ق عمله وفقهه وزهده وورعه ۰ 

وقال اليثم بن حميل : إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على 
آهل زمانه ۰ 

وقال أحمد : رحلت في طلب العلم والسثنة إلىالثغوروالشامات 
والسواحل والمغرب والحزائر ومكة والمدينة والححاز واليمن 
والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف » ثم عدت 
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إلى بغداد » وقال : استفاد منا الشافعي أكثر مما استفدنا منه ٠‏ 


وقال بو الوفاء علي بن عقيل : قد خرج عن أحمد اختيارات 
بناها على الأحاديث بناء لا بعرفه أكثرهم » وخرج عنه من دقيق 
الفقه ما ليس نراه لأحد منهم > وانفرد بيا سلموه له من الحفظ 
وشاد لهم » وربما زاد على كبارهم » وله التصانيف الكثيرة » منها 
«المسند» وهو بزبادة ابنه عبد الله آربعون ألف حدث إلا أربعين 
ا ا اوی ا ت و عون ا وق ا 
مائة آلف وخمسون ألما » ومنها الزهد وهو نحو ماثة جزء » ومنها 
الناسخ والمنسوخ » ومنها المقدم والمؤخر في القرآن » وجوابات 
أسئلة > ومنها المنسك الكبيروالمنسكالصغر »> والصياموالفراثض» 
وحديث شعبة » وفضائل الصحابة » وفضائل أبى بكر » وفضائل 
الحسن والحسين » والتاريخ » والأسماء والكنى » والرسالة في 
الصلاة » ورسائل في السنة والأشربة“ » وطاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والرد على الزنادقة والجهمية وأهل الأهواء فى 
متشابه القرآن » وغير ذلك كثير » ومشابخه أعبان السلف » وأئمة 
الخلف » وأصحابه خلق كثير » قال الشرف أبو جعفر الهاشمى : 
لا بحصيهم عدد » ولا بحويهم بلد » ولعلهم ماة ألف أو يزيدون > 
وروی الفقه عنه أكثر من مائني تفس » آكثرهم آئمة أصحاب 


۹ سے 


تصانيف » وروى عنه الحديث آكابر مشايخه كعبد الرزاق » وأبن 
علية » وابن مهدي » ووكيع » وقتيبة » ومعروف الكرخي » وابن 
ا لمديني » وخلق غيرهم » وما من مسالة في الفروع والأصول إلا له 
فبها قول آو أكثر » نصا أو إيماء > وهو من ولد شيبان بن ذهل 
لا من ولد ذهل بن شیبان » بلتقي نسبه نسب رسول الله صلی اله 
عليه وسلم في نزار ء 
فصل 

اذا اختلف على المستفتي فيا مفتيين فأكثر » ففيه مذاهب “٠‏ 
الأول ا باخذ ا شدهاوآغاظها فياخذ بالحظر دون الإ باح ةوغر ها 
لأنهأحوط » ولأن الحق قبل مري » والباطلخفيف وبي » والثاني : 
إن خد إاخنهاء اقول عالى ٠‏ ( ويد ال اتر ولا ود م 
العسر ) وقوله : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله : 
( رید الله آن بخفف عنكم ) ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(«بعثت با لحنيفية السمحةالسهلة» © وقال نضا : « ان الله بحب أن 
بؤخذ برخصه کما بحب آن تؤتی عزائمه" » والثالث : بجتهد في 
الأوثق فبأخذ بفتوى الأعلم الأورع » فإن كان أحدهماآعلموالآخر 


(۱) رواهالبخاري ق( صحيحه) تعليقاً ووصله في «الأدب‌الفرد» 
وحسن الحافظ ابن حجر اسناده في « الفتح ) . 
(۲) رواأه الامام أحمد وغره بسند صحيیح . 
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أورع ؛ فمذهبان‌کماسبق » والرایع : بسل‌مفتیا آخر فیعمل بفتوی 
من دوافقه للتعاضد » کنعدد الأدلة والرواة » لزبادة غلبة الظن » 
والخامس : بتخير فيأخذبقول أيهما شاء مطلقا » وقيل : إذا تساوى 
امفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله » وقيل : عليه أن جتهد 
ويبحث عن أرجح القولين » وإن كان قائله مرجوحا فإنه . 
التعارض وقد وقع » وليس كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتا» 
فيبحث ادن عن الأوثق من المغتيين فيعمل بفتياه » فإن لم يترجح 
أحدهما عنده ۽ استفتى الآخر » وعمل بفتوى من وافقه الآخر کا 
سبق » فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل 
العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط » وإن اويا من 
کل وجه تخیر بینھما کما سبق » ون منعناه التخییر في غیره لأنه 
ضرورة وفي صورة نادرة » ثم إنما نخاطب بما ذكرتاه المفتين 
والمقلدين لهما » أو بأل مفتيا آخر » وقد أرشدنا المفتى إلى 
ما بجیبه به في ذلك » وهذا يجمم محاسن الوجوه المذكورة مع 
التحصق ء 
فصل 

اذا سمع المستفتي جواب المغتي لم بلزمه العمل به إلا بالتزامه » 
ويجوز آن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به » وقيل : بلزمه إذا 
وقع في هسه صحته » وآنه حق » وهذا آولى الأوجه » وإن فتاه 
E‏ 
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سئل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق قال : إذا فعله بحنث » 
فقمال له السائل : إن آفتاني أحد انه لا بخنث بعني يصح » فقال : 
نعم ودله على من فته ذلك »> والأقرب آنه بلزمه الاحتماد ف 
أعبان المفتين » وبلزمه اللأخذ شتا من اختاره ورححه باحتهاده ٠‏ 
ولا يجب تخيره » والذيتقتضيهالقو اعد أن قول : إذا آفتاه ا مغتي 
إن لم بجد مفتيا آخر + لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك على 
التزامه لا في الأخذ بالعمل به ولا بغيره » ولا بتوقف أيضا على 
سكون تسه إلى صحته في تمس الأمر » فإن فرضه التقليد كسا 
عرف » وإن وجد مفتيا خر فإن استبان أن الذي آفتاه هو الأعلم 
الأونق » لزمه ما أفتاه به » بناء على الأصح في تعيتنه كماسبق » وإن 
لم بتبین ذلك له ؛ لم پلزمه ما آفتاه به بمجرد إفتائه » إذ يجوز له 
إستفتاء غيره وتقليده » ولا بعلم اتفاقهما في الفتوى » فون وجد 
الاتفاق أو حكم به عليه حاكم ؛ لزمه حينئذ ٠‏ 
ا 

وإذا استفتي فأفتى ثم حداثت تلك الحادثة له مرة آخرى » فهل 
بلزمه تجديد السوال ؟ فيه مذهبان » ولنا وجهان : أحدهما : بلزمه 
لدر ار شر راس ال٠‏ و اكائ برا لاه قد عر الي 
والأصل استمرار المفتى عليه » وقيل : الخلاف فيما إذا قلد حًا » 
وإن کان خبرا عن ميت ؛ لم بلزمه وفيه ضعف لأنا متي على مذهب 
الميت قد بتغير جوابه على مذهبه ٠‏ 

کے 


فصل 
ويجوز له الاعتماد على خط المفتى اذا آخبره من شق بقوله : انه 
خطه » آو کان بعرف خطه ولم يتشكك في کون ذلك الجو ان بخطه. 
وله آن يستفتي بنفسه » وآن نهن فة يقبل خبره فیستفتي له 
فصل 
بغي للمستفتي التآدب مع المهتي » وآن بحله فېخطابهو سۇ اله 
ونحو دلك » فلا يومیء بيده في وجهه » ولا پقل له : ما تحفظ فی 
کذا وكذا؟ آو ما مذهب إمامك فيه ؟ ولا بقل إذا أجابه : وهكذا 
قلت اتا » آو کذا وقع لي » ولا بغل له : آفتاني فلان آو آفتاني غر ك 
بكذا وكذا » ولا يقل اذا استفتي في رقعة : إن كان جوابك موافقا 
من جاب فيها فاكنبه وإلا فلا تكتبه » ولا یسال وهو قائم و 
مستوفز آو على حالة ضجر أو هم” أو غير ذلك مما يشغل القل » 
ويد بالأسن الأعلم من المغتيين » وبالأولى فالأولى على ماسبق 
بيانه » وقيل : إذا أراد جمع الجوابات فيرقعة ۽ قدم‌الأسنو الأعلم» 
وإذا آراد إفراد الجوابات ف رقاع فلا ببالي ایهم بدا ء 
فصل 
يبعي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المهتى من 
اء الخران » وأنه إذا ضاق البياض‌اختصر فأضرذلكبالسائل» 
ولا يدع الدعاء فيها من يفتي » إما خاصا إن خصو احداباستفتائه» 


Af —‏ — م س ۷ 


وإما عاما 5 استفتى الفقهاء ء مطلقا » واختار بعضهم أن يدفع‌الرقعه 
إلى المفتى منشورة ولا بحوجه إلى نشرها » وبأخذها من يده إذا 
أفتي » ولا بحوجه إلى طيتها » ويكون كاتب الاستفتاء يحسن 
الحو أب و شمه على العرشن <( ج و ابانة اللفظ والخط 
وصساتتهما عما نتعرض للتصحیف ویکون کاتبها عالما » وکان بعض 
الرؤساء لا ضتى إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من علماء بلده ٠‏ 

لا نبغى لعامي آن يطالب المفتي بالححة فيماآفتاهبه » ولانقول 

له : لم ولا كيف ؟ فإن أحب آن يسكن تسه بسماع الحجة في 
ذلك » سال عنها فى مجلس خر وني ذلك المجلس بعدقبولالفتوى 
محردة عن الححه » وقيل : له آن طالب المفتي بالدليللأجل احتياطه 
لنفسىه "° » وآنهطلزمه آن ند کر الدلل إن کان ‌قطعیا ولا ىلزمەذلك 
إن كان ظنيا » لافتقاره إلى إجتهاد يقصر عنه العامي ٠‏ 

سات 


ف معرفة الفاظ إمامنا آحمد وسار آقواله و افعاله و احتهاداته 
وآحواله » ف حر کاته وسکناته » وعلی آي وجه يحملها الأصحاب 
ا علم من دنه وتحر"به في ذلك ٤‏ إد ر رما حمل ذلك أحد على غير 
س 

(ا0ي الاضل a‏ 
تعالی : ( اتخذوا أحبارهم e alas‏ 

A4 —‏ س 


مراده » فإذا ذكرنا الغرض تساوى فى معرفة المراد منه كل من‌بنظر 
فيه إن شاء الله تعالى » ولأن مذهبه غالبا إنما أخذ من فتاوه 
وآجوبته وسائر آحواله » لا من تصنيف قصد به ذلك » وبالكلام 
في ذلك يعرف مراد أكثر الأثة بأقو الهم وفعالهم وساثر آحو الهم 
وسيأتي الكلام على التآلبف ونحوه في باب آخر إن شاء اللهتعالىء 
فصل 

وآلفاظ الامام أحمد رضي الله عنه على أربعة آقسام . 
القسم الأول : صرح لابحتملتاوبلا ولامعارض له فهو مذهبه»فان 
رجع عنه صريحا كقوله : كنت آقول : الأقراء : الأطهار » وإنالمتيمم 
لا بخرج إذا رآى الماء في الصلاة » وإن زوجة المهقود تتربص أريع 
سنين ونحو ذلك » آو قاله عنه قدمما اصحابه الذین بخرون آقواله 
وأفعاله وأحواله ؛ فلا » وقيل : بلى » ويستمر عليه المقلد حبث كان 
الامام قاله بدليل » لا سيما إن قلنا : لايلزمالمجتهد تجديدالاجتهاد 
تحدد الحادثه له ۰ 

ثانا : ولا آن بعلم من قلده تخیر اجتهاده ولا رجوع المقلد 
الى اجتهادة الثاني قبل علمه بالأول » ولا تجديد السؤال تجدد 
حادثته له ثانا .ˆ 

فصل 

ثول تفل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم بصرح هو 

ولا غیره برجوعه عنه » قان آمکن الجمع پینهما بحملهماعلیاختلاف 


۸0 س 


حالين أو محلين » أو بحسل عامهما على خاصهما » ومطلقهما على 
مقيدهما على الأصح فبهما ٠‏ 

اختاره این حامد ؛ فكل واحد منهما مذهبه » وقد نقل عنه في 
التيم بالرمل روايتان ء 

حمل القاضي الجواز على رمل له غبار » والنع على رمل 
لا غبار له » وتقل عنه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم » وآنه لا يقطع 
في الطائر » بريد إن تقص عن ثلاثة دراهم » وإن تعذر الجمع بينهما 
وعلم التاريخ ؛ فالثاني مدهبه ٠‏ 

اختاره الخلال وصاحه » وقيل : والأول أبضا لا على التحيير 
ولا التعاقب » ولا على الجمع في حق شخص واحد فيواقعه واحدة 
من مفت واحد ف حاله واحدة ء٠‏ 

اختاره این جامد وره ا شق »> کمن‌صلی صلاتین باجتهادین 
الى جهتين في وقتين » ولم بین له الخطاً جزما » وئي آيهما تبعه من 
قلده ۽ لم یکن خارجا عما ذهب ليه تارة بدلیل لم يقطع بخلافه ٤ون‏ 
قلده ضا أن تمر إذن على القول الأول الذي عسل به ٤‏ 
ولا بتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه في‌الأقيس » ويجوز التحريج 
منه والتفریع والقیاس إن قلنا : ما قيس على کلامه مدهب له 
و إلا فلا » وإِن قلنا : لزم المجتهد تجدید اجتهاده فیماآفتی بهلتجدد 
الحادثة ثانا » وإعلام المقلد له عير اجتهاده فما افتاه به یرجم 


عله » وان من قلده بلزمه تحدد السؤال تحدد الحادثة له ثانا ء 
وآنه بازمه العمل بالاحتهاد الثاني » لم يكن القول الأول مذها له » 
ولا يعمل به من قلده » ون کان عمل به لم يستمر عليه » إذن ٠‏ 
فلو کان ا مهتي في صلاة » فدار لتغير اجتهاده في القبلة ؛ تبعهإذنمن 
قلده في الأول » وإلا فلا » وإن جهل التاريخ » فمذهبه أقربهما من 
کتاب آو سنة أو إجاع أو آثر او قواعدالامام او عو ائدهو مقاصده 
وآصوله وتصرفاته » کمذهبه فیما اختلف من آقوال النبی صلى الله 
عليه وسلم » وتعذر الجمع والنسنخ » أو أقوال الصحابة أو أحدهم 
إذا تعذر الجمع » فإنه بعمل بالأشبه منهابالكتاب أو السنة أو اتفاق 
الأمة آو آقوال الأمة . 

وقد آشار أبو الخطاب وغيره الى ذلك ونحوه » وقلت : إن 
جعلنا آول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ؛ فمم 
الجهل به أولى لجواز تأخير الراجح منهما » فيكون كاخر قوله 
فیما ذکرنا ء وإِن لم بجعل آولھما ثم ذهبا له ۽ احتمل هذا الوقف 
ا تقدیم ار جحھما > وإن تساويا فالوقف آولى » قلت : 
ويحتمل التخير والتساقط » وإن اتحد حكم القولين دون الفعل 
كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير » وکل واجبموسع 
آو مخيتر خير المجتهد بينهما » وله أن يخير املد له إن لم يكن 
حاکما » وان منعنا تعادل الإمارات _ وهوالظاهر عن‌الامامآحمد_ 
فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط » وإِن جهل تاريخ أحدهسا فهو 
کما لو جهل تاریخهما وبحتمل الوقف . 


AV —‏ س 


فصل 
وما قيس على کلامه فهو مڏهبه 
اختاره الأثرم والخرقي وابن حامد » وقيل لا ٠‏ 
اختاره الخلال وصاحه » وقيل : إل حاز تخصبص العله 
وإلا فلا » وقلت : إن نص الإمامعلىعاته أو أومآاليها » كان مذهبالهء 
وإلا فلا » إلا أن تشهد أقواله وأفعاله » أو أحواله للعلة المستنبطة 
اه 
فصل 
واذا قلنا : ماقيسعل ى كلامە‌مذهبه »> فافتی ف مسالتین متشا بهتین 
بحكمين مختلفين في وقتين » كقوله : في اليمين بالعتق إنها تنحل 
وال املك » وقوله فى اليمين بالطلاق : لا تنحل بزوالالملك؛ جاز 
تقل الحكم وتخريحه من إحداهما إلى الأخرى فف أحد الوجهين ٠‏ 
لاتحاد معناهما أو تقاربه » والثاني : المنع اختاره آبو الخطاب وأبو 
محمد المقدسي » لأن الجمع عند الإمام مظنون » فهو كما لو فرق 
بينهما صربحا » أو منع النقل والتخريج » أو قرب الزمن بحيثيظن 
آنه ذاکر حکم الأولة حين آفتى بالثانبة »> ولا يجوز تقل الحكم 
ولا تخريجه » لأنه لولا ظهور دليل الحكم الثاني له وبيان الفارق 
فى المسالة الثانية مع ذكره نظبر نها ودلیلها ؛ لما آفتی به » بل سوی 
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بينهما » ولعله ظهر لنا ما يقتضي التسوبة وظهر له وحده فرق » 
لأن نصه في كل مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها » وإن كان بعيدالعهد 
بالمسآلة الأولى ودليلها » وما قاله فيها احتمل التسوبة عنده »فننقل 
ج اا ای اا وی ی این ول ال کک اون 
إلى الثانية » إلا أن نجعل آول قوله في مسالة واحدة مذهبا له » 
مع معرفه التاريخ » وإن جهل التاريخ جاز تقل حكم آقربهما من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو آثر أو قواعد الإماموأصوله‌الىالأخرى 
ف الأقيس .ولا عكس ٠‏ إلا آن تجمل أول قولة فى متالة واحدة 
مذهبا مع معرفة التاريخ » فننقل حكم المرجوحة من الراجحة » 
وآولى لحواز كو نها الأخبرة دون الرأجحة » فما من هو أهل للنظر 
في مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والنقل بحسب 
ما يظهر له » وإذا آفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع 
ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء“ أو عارضه نص كتاب أو سنة 
ام بجز ء القسم‌الثاني : ظاهر بجوز تأوبله بدليل قوی منه فاذا 
لم بعارضه آقوی منه ولم بکن له مانم شرعي آو لغوي أو عرني 


() العبرة بالحجة لا بالكثرة » وليس فيالكتابوالسنة مانو حب 
على العالم ترك الدليل الذي بتبين له واتباع الجم الففير » بل الآنات 
والأحادىيث على خلاف ذلك » والحدىث المتداول بين الناس : « عليكم 
بالسواد الأعظم » لإ بصح اسناده » ومع ذلك فكل المسلمين مخالفون 
له » لأنه لا بوحد فيهم أحد بتبع السواد الأعظم في كل مسألة ! 


E 


ما دل سياق کلامه عليه وقوته ویماؤه وتنبیهه ۰ 

فان قال : هذا لا ينبغى أو لا بصلح فهو للتحريم عندآصحابناء 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم : « لبس فروجا من حرير آي 
قباء » ثم نزعه نزعا كرمها وقال : إن هذا لا نبغى للمتقين » 
ولأنه أحوط فتعين › ولعله قال بعد ذلك : « هذان حرام علی‌ذکور 
آمتی حل لأناثها"“ » وکان و التحريم السابق 4 لن کان 
تحریمه سابقا لم پلبسه » ولو کان مباحا لم ینزعه تزعا رها ٤‏ 
وقول ما قاله » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فبها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير و التسبيج 
وقراأءة الق رن <° ( ولهذا قال : «» أن الله بحدث من آمره ما شاء 
وان مما أحدث آلا تكلموا ف الصلاة“ » ء 

)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حدلث عفبه 
ا 2 1 

(۲) حدلث صحیح أخر حه أحمد والدار قطني والبيهقي من‌ طرف 
في « إرواء الغليل » . 


(۳) رواه مسلم وغیره . وهو مخرج في المصدر السابق . 
()) أخرحه الشيخان في صحيحيهما . 


a 


وقول الإمام أحمد : لا باس بكذا وأرجو آن لا بس به 
للاباحة » وفاقا لقوله عليه السلام : « لا بس بمسك الميتة إذا ديغ» 
وصوفها وشعرها إذا غسل ٩‏ ( ۰ 


وقول آحمد : آخشی آو آخاف آن کون کذا آو آن لا بکون 
کذا کقوله جوز أو لا بجوز ۰ 

a ES‏ : أخشى 
أن تكون فريضة » وفي إخراج القيمة فيال زكاة أخشى آن لا بحزله» 
وقوله ف الطلاق : ذا آخبر به وهو کاذب آخشی ا 


والکل على ظاهره عندنا » کقوله تعالی : (قالوا ذ نخشی آن تصیننا 
دالرة ) وقوله : ( إني آخاف إن عصيت ربي عذابيومعظيم )وة 


(1) ضعيف رواه الدار قطني ( ص۱۸ ) عنم سلمة وفيه بوسف 
ابن السفر وهو متهم » وعن ابن عباس نحوه . وفيه عبد الجبار 
ابن مسلم وهو ضعیف . وله عنده طرق اخری . وفیه آبو بکر 
الهذ لي وهو متروك . 

ويغني عنه قوله عليه السلام : « لا بأس بالغفنى لن اتقى » . 
رواه أحمد والبخاري في الأدب المغرد و صححهالحاکم ووافقهاڏڏهني 
واسناده حسن 3 


ةة 


هما للوقف والشك » كقول أحمد في الحل : علي حرام يعني به 
الطلاق اش آن بکون لاا » وفيه بعد لن هذه الألفاظ 
تستعمل عرفا غالبا ف الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه ؛ 
وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس ٠‏ 
فصل 

وقول أحمد : حن كذا للندب عند أصحابنا »> كقول أحمد 

بح إلى القبلة : أحب إلي » ويذهب إلى الجمعة ما شيا أحب‌الي» 
LL‏ : « إن الله بحب العطاس ويكره 
التثاڑں“ » وقال « إن حب الأعمال الى الله دو مها وإن قل ۳ » 
والمحبوب مندوب » وقال ابن حامد : للوجوب » كقول أحمد ف 
انين قطعا بدا : أحب الى“ أن قطعا » وعنده تؤخذ اليد باليد 
والنفس والنفس ay‏ أراد أستحب من المذاهب كذا ولأنه 
أحوط » وكذا الوجهان فى قول أحمد : هذا حسن أو أحسن أو 
استحسن کذا » ونی قوله : بعجبنی کذا او هو حب الى“ » وقال 
ان حامد : إذا استحسن شيا أو قال هو حسن فهو للندب » لأنه 
امتبقن » وإن قال : يعجبني فهو للوجوب لأنه أحوط ٠‏ 


. رواه البخاري وغيره من حدبث أبي هربرة‎ )١( 
. خر حه الشيخان عن عائشة‎ (۴) 


a 


فصل 
وقول آحمد : أكره كذا أو لا بعجبنى للتنزيه فى أحد الو حهين 
إن لم يحرم » وقيل ذلك كفوله : أكره النفخ في الطعام » وإدمان 
اللحم والخبز الكبار » لقوله تعالى : ( ولكن كره الله انبعائم 
فشبطهم ) الآية » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله بحب 
معالي الأمور وبکره سفسافها ) وفيل : بل للتحريم ٭ ٠‏ 
اختاره الخلال وصاحبه واين حامد كقول أحمد : آكره المتعة 
والصلاة في المقابر » وكقوله : هذا قبيح أو آنا أستقبحه أو لا أراه» 
لقوله تعالی : ( کل ذلك کان سنه عند ربك مکروها) آي‌حراما ء 
ولأنه أحوط والأولى النظر إلى القرائن في الكل » فإن دلت على 
وجوب آو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه » 
سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت . 


فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سنل عن غيره فقال : ذاك 


فقال آبو بكر عبد العزيز : هما عنده سواء » لأن الشيئين قد 


ج ن و 

(۱( حديت صحيح ؛ أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق واين 

حبان في « روضة ألعقلاء » والطبراني في « الكسير » من طرف قوی 
و 


ونان ى في الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإبإاحة > 
رون ادس آکد لن بعض الواجبات عنده کد من بعض > 
وقال ابن حامد : لفظه بقتضي الفرق في الحكم > » فان قوله : آهون 
يجوز آن بريد به تي التحريم فيكون مكروها » آو تي الوجوب 
فيكون مندوبا » والأولى النظر إلى القرائن في الكل » وما عرف 
من عادة أحمد في ذلك ونحوه وحسن الظن به وحمله على أصلح 
المحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها » وقد وجه كل قول بما يطول 
TEE‏ 
فصلل 

فن سل آحمد عن شيء فاجاب ثم سل عن غيره فقال : ذاك 
شنع » كقوله : في العبيد تفبل شهادتهم في الأموال » فقيل له : تفجل 
فى الحدود ؟ فقال : ذال شنع ٠‏ 

فقال القاضي بو يعلى وأبو بكر : بالفرق وإلا لم يتوف > 
وما شنع عندالناس إلا لدليل مانم من التسوية ٠‏ 

وقال :ا .امد 
الشيء ء للشناعة لا ندل على قبحه ومنعه شرعا » ولهذا ترك أحمد 


الركعتين قبل المرب تاثا بالناس في الترك » وهاب مسآلة المفقود» 
وحعلها آصحا نا مذها له » قلت : والاعتماد ف ذلك و نحوه على 


س ۹4س 


الفرائن واستقراء النظاثر » فإن كثر التشابه بينهما وعسر الفرق 
لم تمتنع التسوبة شرعا بالشناعة عرفا » وإن ظهر الفرق ترك له 
للالحاق لا للشناعة ء 

فقال ابن حامد : هو مذهبه ولیس قویا عنده » لأنجبنەل رة 
الشىهة أو لاختلاف الناس آو لتعمادل الأدلة ان أمكن وقلت : 
0 

وما دل کلامه عليه وسیاقه وقوته فهو مذحبه » ما لم پعارضه 
قوی منه » کقوله في العراة : فیما اختلاف » إلا آن إمامهم قوم في 
وسطهم » وعاب من قال : يقعد الإمام » فدل على أن مذهبه أن 
بصلي العريان قاثما . 

إن آفتی بحکم ثم اعترض عليه آحد فسکت لم یکن رجوعا 
عنه إلى ضده في آحد الوجهين » اختاره بعض الأصحاب إن احتمل 
التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة » أو تورعا » والثانى بكون 


— 0 — 


اختاره اين حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دع 
الشبهة » خوفا من ضلال السائل آو بقائه على باطل » وفد رجح 
من منع الزكاة » لقولهم : لا إله إلا الله ٠‏ 
عن رآیه کنصه فی آحد الوجهین » اختاره ابن حامد وغیره » وهو 
قباس قول الخرقي وغيبره » لأن الظاهر معرفتهم مذهبه ومراده 
بکلامه » وهو عدل ثقة خبیر با رواه ۰ 

کول انه عبد الله : سألت آبي عن الخطاف فكان عنده آسهل 
من الخشاف ٠‏ » والثاني لا يكون مذهبه اختاره الخلال وصاحبه 
لأنه ظن وتخمين » ويجوز أن بعتقد خلافه » وربا آراد غير ما ظهر 
لاراوي بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله 
عليه وسل تي ذلك ء 
مذهبه ء ٍ 

اختاره ابن حامد وقال : یجب تفدیمها على سائر الروایات ٤‏ 

ا ت 


)۱( كذا الأصل >٠‏ وي الهامش : ولعله الخفاش . 
۹ س 


لأن الزيادة من العدل مقبولةفي الحديث النبوى عند أحمد » فكيف 
عنه ؟ والراوي عنه ثقۀ خير سا رواه . 

وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب » لأن نسبة الخطا 
إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة » والأصل اتحاد المجلس . 
كان الحكم مذهبه » لأنه اعتقد ما ذكره دللا حيث أجاب فيه » 


وآفتی بحکمه » ولا لبن مراده منه غالبا » ولأن ذلك کله ححة 
دو لی کال ا و را ت لتوقف فه ء 
فصل 

فإن ذكر عن النبي صلى اله عليه وسلم خبرا أو قول صحابي 
وصححه آو حسنه آو رضي سنده أو دونه فی کته ولم رده 
لم يكن مقتضاه مذهبا له في أحد الوجهين » إذ لو نسب اليه مارواه 
انه مذهبه اسب إلى ونان الخدت مل ذلك ا ووه 6 ولهذا 
لوآفتی بحکم ثم روی حدیثا بخالفه » لم نجعل نحن مذهبه الحدیث 
بل فتیاه » إذ بحوز آن تون الجر دو مشو اور ا 
معارضا بأقوی منه ٬بخلاف‏ ما رواه غیره ٠‏ ولان آحسدصحححدیث 


۹۷ 


سهل بن سعد « في أن القرآن مهر ٠»‏ ولم نجعلهمذهبه في الأشهرء 
والثاني يكون مقتضاه مذهبه » اختاره اناه والمروذي والأثرم » 
لأن من أصله أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ به ء 
فلا نظن أنه بفتي بخلافه » والأصل عدم المعارض حتى بتبين » وإ 
آفتی بخلافه دل على ظفره بدلیل بجوز ترك الخبر به » وذهب‌بعض 
العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى » فيتقدم ما رواه على ما رآه 
في حق غيره » فكذا في حقه » وقلت : بقدم المتأخر منهما مع ذكره 
آولفنا » 
فصل 

فإن ذكر عن الصحابة في مسآلة قولين ولم يرجح أحدهسا 
فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة في أحد الوجهين » لأنه قال : إذا 
اختلفت الصحاءة على قولين » نظر أشبههما بالكتاب والسنة وأخذ 
به » ولا نجعل ما حکاه عن غیرهم مذهبا له » لأنه یجوز آن يدهب 
إلى قول ثالث لا بخرق إجاعهم » بخلاف الصحابة فإنه يتين 
الأخذ بقول أحدهم » لأنه عنده حجة في صح الروايتين » والثاني 
لیس احدهما مذهبا له » لأنه أعلم بالأشبه فيهما » فلما لم بذکره 
ولم برجح أحدهما ولم بمل اليه مع معرفته » دل على نها عد 
سواء » فلا تكون أحدهما مذهبا له » والأول أولى ء 

)١(‏ وهذا هو الصواب الموافق لأقوال الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة في الأمر بالعمل بالحديث وترك أقوالهم المخالفة له . 

“A — 


فصل 
إن قل عنه في مسألة قولان » دليل أحدهما قول النبي صلى 
لله عليه وسلم وهو عام » ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص ۽ 
فالأول مذهبه ء 
اختاره ابن حامد » لقوله تعالی : ( ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نھاکم عنه فاتتهوا ) أو غير ذلك من الأدلة » وقيل ل الان 
لاله حجة عند أحمد على الأشهر » ويخص به عبوم الاتاب رال 
وسر به مجملهما في وجه » ون کان قول النبي صلی الله عله 
وسلم أخصَ أو آحوط » تعین مطلقا ۾ كما لوکانا عامیناوخاصین » 
أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية » ولم نخص به الكتاب 
والسنة في وجه » وإن وافق أحدهما مذهب صحابي » وقلا : 
هو حجه ‏ بقدم على القباء ں » ويخص به العموم » والآخر مذهب 
a‏ : بعتد قوله مع الصحابة » وقيل : وعضده عموم 
کنات ب أو سنة أو آثر » فأبهما مذهبه » فيه وجهان » وإن قدمنا 


القياس على قول الصحابي ولم نخص به عبوم کتاب | أو سنة » 
قدم أشبههما بكتاب أو سنة ء 


فان کاناحد قو ليه عاما آومطلقا » والاخرخاصا آومقیدا حمل 
العام على الخاص والمطلق على المقيد جمعا بینهما بحسب‌الامکان» 


س ۹۹ م — ۸ 


هذا أو التنزيل على حالين » تعين » وإلا فلا ء 

فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم وعلة كل قول 
ولم يمل إلى أحدهما ؛ فمذهبه الأشبه منهنا بكتاب أو سنة أوأثر» 
وقیل : نالوقف » وفه بعد ء٠‏ 
الأخذ أقوى الأقوال دلبلا » فميله إلى أحدهسا دليل قوته 
و صحله عنده ء 

فان عل ل أحدهماو استحسن الأخر ولم يعلله 4 فمدهىه‌مااستحسنهء 
لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه » فقد ساوى ما علله وزاد عليه 
باستحسا نه ٠‏ 


اختاره ابن حامد » وقیل : مذهبه ما علله » وفيه بعد ۰ 


وهو اولی ۰ 


—— ء۰١‎ 


فول سئل مرة فذكر الاختلاف » ثم سل مرة أخرى فتوقف »> 
نم سنل مرة آخری فأفتی فیها ۽ فمذهبه فیها ما أفتی به » وإن کان 
غیره آشبه لأنه خلاف نصته » وجواره الأول إجمال » وتوقفه ثانا 
بحتمل النظر ف الأرجح مما حکاه » إذ لیس ف ذکر المذاهب 
فهو مذهبه في آحدالوجهین » اختاره‌این حامد » والالم پجب‌الساثل 
به ولم بهتصر عليه » والثانی لا » لاحتمال أن بکون آخبر بهو لم یره 
صوابا آو راجحا » ولهذا ریما آفتی بخلافه » وقد کون غرضه أن 


لا بتقلد للسائل » بل بدله على ما قیل لیسآل عه » وهو آولی 
إن شاء الله تعالى . 


ان قال : بفعل الساثل كذا وكذا احتياطا » فهو واجب فيأحد 


الوجهين ٠‏ 
اختاره ابن حامد » كقول أحمد في الطلاق فى نکاح بلا ولي 


تت کے 


أو بلا شهود بقع احتياطا » والثاني : انه مندوب » والأولى النظر 
في الحكم » فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينه 
تعيّن وإلا فلا ء 

فان توقف في مسألة » جاز الحاقها يما شبهها إن كان حكمها 
آرجح من غیره » وإِن آشبهت مسالتين آو أكثر آحكامها مختلفة 
بالخفه والثقل » فهل بلحق بالأخف او الأثقل آو بخبر المقلدسنهما ؟ 

وقال ايو الخطاب : لا نتعادل اللامارات » قلت : فلا تخيير ولا 

وإذا نص على حكم في مسالة ثم قال فيها : ولو قال قائل آو 
ذهب ذاهب إلى كذا رند خلاف نصه » کان مذهبا » لم يكن ذلك 
آن کون مذها له کما لو قال : بحتمل قولین ۰ 

ومفهوم كلامه ؛ مذهبه في أحد الوجهين ٠‏ 

اختاره الخرقي وابن حامد وابراهيم الحربي ء 


٣ء‏ ب 


لأن التخصيص من الأثة إنما بكون لفائدة » وليس هنا سوى 
اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق به » ولا کان تخصیصه به 
عبثا ولغوا » والثانی لا . 

اختاره بو بکر بن جعفر » لأن کلامه قد بکون خاصا سوال 
سال آو حالة خرج الكلام لها مخرج الغالب » فلا بكون مفهومه 
بخلافه » ولهذا له أن يعقه بخلافه » ولو کان مراده ضده » لسنه 
غالبا » فإذا قلنا : هو مذهبه فنص على خلافه ؛ بطل المفهوم فيأحد 
الوجهين لقوة النص وخصوصه » والثاني : لا بيبطل » لأن المفهوم 
کالنص فی إفادة الحكم » فيصير في المسالة قولان ان کا عامين » 
كقوله في الأب والأخ لما سئل عن عتق الأب بالشراء » فققال : 
بعتق » وعن عتق الأخ به ٠‏ فقال : بعتق ء فمفهوم الأولة آن الأخ 
لا نعتق ولفظ الثانية آنه بعتق » فإن قلنا : إن المفهوم بيبطل 
بالمنطوق » كانت المسالة رواة واحدة » وإلا صار فف الأخروابتان» 
إحداهما نصه والأخرى بنقل وتخريج ۰ 


فصل 


فإن فعل شيئا فهو مذهبه في أحد الوجهين . 
اختاره ان حامد وأكثر آصحا بنا ۲ لان العلماء ورثة الأناء 


. هو قطعة من حدبث رواه ابو داود وغیره بسند حسن‎ )١( 


س ۳ء ہے 


في العلم والتبليغ والهداية والاتباع » فلا يجوز ان باتي بما لادليل 
له عنده حذرا من الضلال والإضلال » لا سيما مع الدين والورع» 
وترك الشبهة » والثاني : المنع لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا آو 
حهلا أو تهاونا » وأن بقرما لله عله » لعد الوحى بعد النبىصلى اله 
عليه وسلم » وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم > 
ولأن خطاه لا بعم ضلاله به » ولا اتباعه في کل شيء » ولا تجنبه» 


بخلاف الشارع في ذلك کله » لکن جعله آولى ؛ آولى ء. 
فصل 

إذا حدثت مسآلة لا قول فيها لأحد من العلماء فل يجوز 
الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لن هو آهل لذلك ؟ فيه ثلاثة 
أوجه » الأول : يحوز لقوله عله السلام : « إذ اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران » وإن خط فله جر » ۲ وهو عام وعلى هذا 
درج السلف والخلف » ولأن الحاجة داعية إلى ذلك » لكثرة 
الوقائع ومعرفة أحكامها شرعا » مع قلة النصوص بالنسبة إليها » 
وحذرا من توقف الحكم بين الخصوم » ولأنه ربا احتيج إليه 
فتتعذر معرفته إذن لعدم الناظر فىه » أو لتآخر اجتهاده مع دعوی 
الحاحة اله » والثانى : لا تجوز فيهما ء 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم بلفظ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أحران ٤‏ وإذا حكم فاحتهد تم أخطاً فله أحر واحد ») 
٤ء‏ س 


SS 
لك فيها إمام » وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم بتدافعون‎ 
آم‎ i الا د‎ 
لو اجتهدوا لظهر لهم الحق في المسالة لأهليتهم » والثالك : انەتحوز‎ 
> ذلك في المروع دون الأصول » لأن الخطر في الأصول عظيم‎ 
» وترك الخوض فيها أسلم » والمخطىء في أكثرها فاسق أو كافر‎ 
بخلاف الفروع ف ذلك » فإن المخطىء ربما آثيب كالحاكم المخطىء‎ 
e 
ليقضي فيها المحتهد : يما براه » بخلاف الأصول » إذ العقل كاف في‎ 
اكا ةا ) فلا بتوقف على غیرہ کما بتوقف حکم الفروع»‎ 
۰ حیث لا بعلم إلا من دليل شرعي‎ 

باب عيوب التاليف 

رلك الهر هة الى ك رف ى الول ريا 
مراد قاکله ومۇلفه فیصیر تقله للمذهب » وعزوه له إلى الامام 
أو بعض اصحابه » فنقول : اعلم أن أعظم المحاذير في التاليف 
النقلي إهمال تقل الألفاظ بأعيا نها » والاكتفاء بنقل المعاني » مع 
eS‏ 
به الأسباب متفرعة عنه ء لأن القطع بحصول مراد المتتكلم بكلا 
آو الکاتی كتا ننه م تقه الراوي نتوقف عله انتفاء اسا 
والتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير والاشتراك والتجوز 


0ء( س 


والتقدير والنقل والمعارض العقلي » » فكل تقل لا امن معه حصول 

بعض الأسباب » ولا نقطع باتنفانها نحن ولا اللاقل » ولا نظن 
E CE‏ > فلا نجزم فيه بمراد المتكلم > »> بل رما ظنناه 
أو توهمناه » ولو نقل لفظه بعبنه وقراثنه وتاریخه‌وآسبابه 4 انتفی 
هذا المحظور أو أكثره » وهذا من حيث الإهمال » وإتما بحصل 
الظن بنقل المتحري » فيعذر تارة لدعو الخاحة الى اصرف لساب 
ظاهرة » ويكفي ذلك في الأمور الظنية » وأكثر المسائل الفروعيه > 
وآما التفصصسل : فهو نه لما ظهر التظاهر مذاهب الأئمة » والتناصر 
لها من علماء الأمة » وصار لكل مذهب منها أحزاب وآنصار ٠‏ 
وصار دب کل فریق نصر قول صاحبهم » وقد لا يکون أحدهم 
اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم » فتارة بشبته بما آثبته إمامه 
ولا بعلم بالموافقة » وتارة يشبته بغيره ولا يعلم با مخالفة » ومحذور 
ذلك ما ستجيزه فاعل هذا من تخريج آقاويل إمامه من مسألة إلى 
أخرى » والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل » وهو لهدا 
الحكم غير دليل » ونسبة القولين إليه بتخريجه » وربما حمل كلام 
الإمام فيما خالف مصيره على ما يوافقه استمرار القاعدة ؛ تعليله » 
وسعيا في تصحيح تآويله » وصار كل منهم ينقل عن الإمام مأاسمعه 
منه او بلغه عنه » من غير ذكر سبب ولا تاريخ » فإن العلم بذلك 
قرمنة فى إفادة مراده من ذلك اللفظ كما سبق » فيكثر لذلكالخبط 
الآتي بعده بجد عن الإمام اختلاف أقوال واختلاف أحوال > 
فيتعذر عليه نسبة آحدهما إلیه علی آنه مذهب له » بجب علیمقلده 

س ٦ء‏ س 


المصير اله دون َة آقاوبله » إن کان الناظر محتهدا » وما إن كان 
مقلدا فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه » فلا محصل غرضه 
من جهه تفسه » لأنه لا بحسن الجمع ولا بعلم التاريخ لعدم ذكره» 
ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه » وهذا المحذور إنما 
لزم من الإخلال بما ذكرناه فيكون محذورا » ولقد استمر كثبر 
من المصنفين والحاكمين على قولهم : مذهب فلان كذا» ومذهب 
فلان کذا » فان آرادوا بذلك آنه تقل عنه فقط » فلم بفتونبەف 
وقت ما على آنه مذهب الإمام ؟ وإن أرادوا به المعول عليه عنده 
ويمتنع المصير الى غيره للمقلد » فلا بخلو حينئذ » إما أن يكون 
التاریخ ملعوما آو مجهولا » فان کان معلوما فلا بخلو إما أنيكون 
مذهب إمامه أن القول الأخي ينسخ الأول إذا تناقضا كالأخبار 
آو ليس مذهبه كذلك » بل ری عدم نسخ الأول بالثاني » آو لم 
تقل عنه شيء من ذلك » فان کان مذهه اعتقاد النسخ 4 فالأخير 
مذهه » فلا تحوز الفتا الأول للمقلد » ولا التخريج منه › ولا 
النقض به » وإن کان مذهبه أنه لا بنسخ الأول بالثاني عند التناى 
فإما آن يكون الإمام برى جواز الأخذ بآبهما شاء المقلد إذا أفتاه 
المفتي » آو بكون مذهبه الوقف » أو شىء آخر » فإن کان مذهبه 
النوان بالتخيير ۽ كان الحكم واحدا ولاتعدد » وهو خلاف الغرض > 
وإ كات ن رى الرشة »لل ات خد ورن لفيا 
قول يعمل عله سوی الامتناع من العمل بشيء من آقواله » وإن 


کک 


لم فل غ مامه القول کی ذلك » فهو انعرف حکم الامام 
NEE GER NEE‏ 
فيها » هذا كله إن علم التاريخ » وآما إن جهل » فاما ن يسكن‌الجس 
بن القولين » باختلاف حالين أو محلين » أو ليس » فإنأمكن » فإما 
أن بکون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآاثشار » أو 
وجوه » أو التخير » أو الوقف » أو لم نقل عنه شىء من ذلك > 
ما اجتمع منهما » فلا تحل حينئد الفتيا باحدھما على ظاهره على 
وجه لاإيمكن الجمع » وإن كان الثالث + فمذهبهآحدهما بلاترجيح “ 
وهو تعد 5 سما م نعذر تعادل الأمارات م وان کان الراسح 
عنده » وإن لم بعتقد النسخ » فاإما التخبير آو الوقف أو غبرهما» 
آولا 4 فان اعتقده و حب عله تحد ده ٤‏ کل حن ٤‏ اراد حکادة 
مهه ٠‏ وهدا تخد ر فى مقدوز البشر إن شا اله تفال ٤‏ لأن ذلك 
بستدعي الإحاطة بما تقل عن الإمام في تلك المسالة على جهته في 


یب ۱١۸‏ سب 


كل وقت ”يسل » ومن لم بصنف كتبا في المذهب بل أخذ أكثر 
مذهبه من قوله وفتاويه » کف پمکن حصر ذلك عنه ؟ هذا بعید 
عادة » وان لم يکن مذهب إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عندنسسة 
بعضها إليه مذهبا له » فإن قبل : ربما لا يكون مذهب أحد القول 
بشيء من ذلك فضلا عن الإمام » قلنا : نحن لم فجزم بحكم فيها » 
بل رددنا وقلنا : ٍن کان لزم منه كذا وبكفي ف إيقاف إقدام هؤلاء 
تکلیفهم تقل هذه الأشياء عن الإمام » فكثير من هذه الأقسام قد 
ذهب إليه كبر من‌الأئىة وليس هذا موضع بيانه ۽ فلينظرمنآماكنه» 
وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة تقل الروايات والأوجه 
والاحتمالات والتهجم على التخريج والتفريع » حتى لقد صار هذا 
عادة وفضيله » فمن لم يكن منه بمنزلة ۽ لم يكن عندهم بمنزلة » 
فالترموا للحسية تقل ما لا بجوز نقله لما علمته آنا » ثم قد عم 
أكثرهم بل كلهم تقل آقاويل يجب الإعراض عنها في نظرهم » بناء 
على كو نها قولا ثالثا » وهو باطل عندهم » أو لأنها مرسلة فيسندها 
عن قاثلها » وخرجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث بناء على ما بظهر 
لهم من الدليل » ضما هؤلاء بمقلدين حينئذ » وقد بحكي أحدهم 
ف کتابه اشاء » فيوهم المسترشدأنها إما مأخوذة من نصوص الامام 
أو افق الأصحاب على نسبتها إلى الامام مذهبا له » ولا يذكر 
الحاکي له ما يدل على ذلك » ولا آنه اختبار له » ولعله کون قد 
ا ورا وكا لين ان ار اها وة د 


ن۹ ت 


التدليس » فإن قصده » فشبه المين » وإن وقع سهوا أو جهلا ) فهو 
أعلى مراتب البلادة والشين كما قيل : 
فإنكنت لاتدري فتلك مصيبة وإنكنت تدري فالمصيبة أعظم 


وقد بحکون في کتبهم ما لا بعتقدون‌صحته » ولایجوز عندهم 
العمل به » ويرهقهم إلى ذلك تكثير الأقاويل » لأن من يحكي عن 
الإمام أقو الا متناقضة » أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام » فإنه 
لا بعتقد الجمع بينهما على الجمع » بل إما على التخيير آو الوقف 
أو البدل » أو الجمع بينهما على وجه بلزم عنهما قول واحد باعتبار 
ای آ ش :کن واخدمن هند ااا یه لاف ج 
هذه الحكامة » عندتعر ”بها عن قرينةمقيئدةلذلك » والعرض كدلك > 
وقد شرح آحدهم کتابا » ویجعل ما بقوله صاحب الكتاب‌المشروح 
غالبا رواية أو وجها أو اختيارا لصاحب الكتاب » ولم يكن ذكره 
عن تفسه » آو آنه ظاهر المذهب » من غير آن بين سبب شيء من 
ذلك » وهذا إجنال وإهبال > وقد قول آحدهم : الصحيح في 
المذهب أو ظاهر المذهب كذا» و لا قول : وعندي » ويقول غيره: 
خلاف ذلك » فلمن بقلد العامي إذن ۲ فإن كلا يعمل بما يرى » 
فالتقليد إذن ليس للامام بل للأصحاب » في أن هذا مذهب الإمامء 
ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد بفهمون معنى وبعبرون عنه بلفظ 
بتوهمون أنه واف بالغرض » ولا يكون كذلك » فإذا نظر فيه 
أحد وفى قول من أتى بلفظ يدل على مقصده » ربمايوهمأنهامسالة 


|۰١‏ ب 


خلاف » لأن بعضهم قد بهم من عبارة من شق به معنی قد کون 
على وفق مراد المصنف للفظ وقد لا بكون » فحصر ذلك المعنى في 
لفظ وجيز 4 فبالضرورة بصير مفهوم كل واحد من اللفظين من جهة 
التنبيه وغيره غير مفهوم الآخر » وقد يذكر أحدهم يمسآلة إجماعا 
اء جلى عدم علمة هول رخاف ما لن تاوين شم باد 
اللإجماعات ممن بحيكها وطالىه بمستنداتها ۽ علم صحه ما ادعيناه » 
وربما آتی بعض الناس بلفظ یشبه قول من قبله » ولم یکن آخذه 
منه » فیظن آنه قد آخذه منه » فیحمل کلامه على مجمل کلام من 
قبله » فإن رثي مغايرا له ۽ نسب إلى السهو والجهل أوتعمدالكذب 
إن کان » آو یکون قد آخذ منه وآتی بلفظ بغار مدلول کلام من 
آخذ منه » فیظن أنه لم بأخذ منه » فیحمل کلامه على غیرمحمل کلام 
من آخذ مئه » فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه » أو الوفاق فبا 
فيه خلاف » وقد بقصد أحدهم حكابة معنى ألفاظ الغير » وربا 
کانوا ممن لا برى جواز المعنى دون اللفظ » وقد بكون فاعل ذلك 
ا ی ا 
وهذا المحنى موجود في ألفاظ آكثر الأئمة » ومن عرف حقبقة هذه 
الأسباب ؛ ربما ترك التصنيف أولى إن لم بحترز عنها » لما بازم من 
هذه المحاذير وغيرها غالبا » فإن قيل : برد على هذا فعل القدماء 
وإٍلى الان من غير نكر » وهو دلبل الحواز » وإلا امتتنع على‌الأمة 
ر 

|۱١‏ س 


ن الكتاب والسنه ء قل نا : الأولون لم يفعلوا شيا مما عبناه » فإن 
الصحابة م قل عن آحد متهم تاف + فضلا عن آن کون على 
هذه الصفة » وفعلهم ٌ غير ملزم لمن لا بعتقده حجه » بل لا یکون 
ملزما لبعض العوام عند من لاری أن العمامي مازوم بالتزاممه 
مذهب إمام معين » فإن قيل : إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة 
من الاغمال والإهسال » قلنا : قد کان أحسن من هذا ف حفظها 
أن يدو نوا الوقائع والألفاظ النبوية » وفتاوىالصحابه ومن بعدهم 
علی جھاتھا وصفاتھا » مع ذکر آسبابھا کما ذکرنا سابقا » حتی 
بسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه » فيقلده على بيان 
وإيضاح » وإنما عبنا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير » لا مطلق 
التاليف » وكيف بعاب مطلقا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
« قيدوا العلم بالكتابة ٠»‏ فلا لم بميزوا ف الغالب ما نقلوه مما 
خرحوه » ولا ما عللوه مما أهملوه » وغير ذلك مما سبق بآن الفرق 
E‏ صنفناه » وأکثر هده اللأمور المذكورة سكن آن 
آذکرها من كت المذهب مساآلة مسالة » لكنه يطول هنا » وإدا 
EE‏ رة اعاوا هرل إن الأاع اليمات 
فى مذهبنا وغيره من اللفظ أقسام كثيرة » منها آن يكون لفظالامام 

(1) حدبث ضعيف : رواه الطبراني والحاكم والخطيب في 
« تقييد العلم » وقي « التاربح » وان عبد البر وغيرهم عن أنسوغيره 
مرفوعا . والصواب أنه موقوف على ألنس 


۱۱۲ س 


بعینه»أو ااه أو تعلىله ؟ و سياق کلامه»ومنهاآن ىكو نمستفىضامن 
لمظه » إما اجتهادا من الأصحاب أو بعضهم » ومنها ما قيل : إنه 
الصحيح من المذهب » ومنها ما قبل : إنه ظاهر المذهب » ومنها 
ما قيل : إنهالمشهور من المذهب » ومنها ماقيل فيه : نص‌عليه » بعنى 
الإمام أحمد » ولم يعين لفظه » ومنها ماقيل : إنه ظاهر كلام الإماءم 
ولم بعين فالله لفظ الإمام » ومنها ما قبل : ويحتسل كذا» أو لم 
يذكر آنه يريدبذل ك كلام الإمام أو غيره » ومنها ما ذكر من الأحكام 
E‏ » فيظن سامعه آنه مذهب الإمام » 
ورسا کان من , بعض الأقسام المذكورة تا » ومنها ما قيل : 
E‏ توقف فه الإمام ولم بدکر لفظه 
وما پاقال ف ممم : اکیاری ول یدک له املد من 
كلام أحسد آو غيره » ومنها ما قيل : إنه خرج على رواية كذا أو 
على قول كذا » ولم يذكر لفظ الإمام فيه ولا تعليله له » ومنها أن 
بكون مذهبا لعير الإمام ولم بعين ربه » ومنها أن يكون لم يعمل 
به احد » لکن القول به لا یکون خرقا لإجماعهم “وفها ان کون 


بحیث بصح تخریجه على وفق مذاهبهم » لکنهم لم بتعرضوا له 
فصل 


فقول أصحاننا بنا وعیرهم : اذهب کذا » قدیکون‌بنص الإمامآو 

اماه او hE‏ ا 

على الأصح أو الصحيح آو الظاهر ا أو الأظهر و اورا اللأشهر 
س ۱۳ س 


نه 


چس م ا 


أو الأقوى أو الأقيس » فقد بكون عن الإمام أو بعض أصحابه » 
ثم الأصح عن الإمام آو الأصحاب قد بكون شهرة » وقد يكون 
تقلا » وقد تكون دلبلا » أو عند القائل » وكذا القول : في الأشهر 
والأظهروالأولىوالأقيس ونحوذلك » وقولهم : وقيل: فإ نهقديكون 
رواية بالإيماء أو وجها أو تخريجا أو احتمالا » ثم الرواية قد تكون 
نصا أو إيماء » آو تخريحا من الأصحاب » واختلاف الأصحاب ف 
ذلك ونحوه كثير لا طائل فيه » إذ اعتماد المعنى على الدليل ما لم 
بخرج عن أقوال الإمام وصحبه وما قاربها أو تاسبها » إلا آنيكون 
محتهدا مطلقا » آو فی مذهب إمامه » آو رى ف مسآلة خلاف قول 
انامه و امخاه الذ لل هر له و قري غندە وهو اهل للك واا وة 
تؤخذ غالبا من قول الإمام ومسائله المتشابهة أو إيمائه وتعليله > 
وقد سبق نحو ذلك مرارا على ما أقتضاه الكلام والترتيب والله 
أعلم بالصواب ء 

آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 

وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا آبدا دالما سرمدا » فرغ 

من تعليقه لنفسه الفقير لله تعالى أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن على العسكري عا الله عنه وذلك 
ف شهر رمضان المعظم قدره سنه تسح 
وسبعمائة والحمد لله وحده 
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فهرس الكتاب 


مقدمة الأستاذ الحلبل أحسد مظهر العظمه 
مقدمة الناشر 

ترجمة الم لف 

مقدمة المو لف 

باب وقت اباحة الفتيا واستحبابها وايجابها 
وکراهتها وتحریمها 

باب صفة المفتني وشروطه وأحکامه وآدابه 

فصل والعدل من استمر علىفعلالواجب والمندوب 
والصدق 

فصل فأما القيه على الحقيقة 

فصل والمجتهد أربعة أقسام 

فصل وقال بعض الشافعية 

فصل فمن آفتى وليس على صفةمن الصفات المذكورة 
فصل لیس له آن بفتي بسا سمع من مفت, 

فصل ومن تفقه وقراً کتاباً آو کتبا 

فصل فإن لم بجد العامي من يساله 

باب بقية أحکام المفتي وآدابه وما بتعلق یه 

فصل من کان من آهل الفتيا قاضياً 
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فصل إن سل عامي عن مسالة لم تقع 

فصل فإن أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه 

فصل اذا عمل المستفتى بفتبا مفت 

فصل بحرم التساهل ف الفتوى 

فصل وبحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال 

فصل لیس له الفتوی ي حال شعل قلبه 

فصل الأولى التبرع بالفتيا 

فصل ولا بتي في الأقارير والأيمان 

فصل من کانت فتاه تقلا من مدهب إمامه 

فصل اذا آفتى في حادثة ثم وقعت له مرة آخرى 

فصل قول الشافعي رضي الله عنه 

فصل وهل للمفتي المنتسب الى مذهب آن هتي 
بمذهب آخر 

فصل ليس لمن اتنسب الى مذهب إمام في مسالة 

ذات قولين آو وجهين ان تخر 

فصل اذا اعتدل عند المفتى قولان 

فصل اذا وجد من ليس آهلا للتخريج 

فصل كل مسألة فيها لإمام روايتان 

فصل اذا اقتصر المفتى في جوابه على ذكر الخلاف 

فصل ليس له آن هتي في شيء من مسائل الكلام 
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فصل لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم 

فصل وآدلة منع التقليد بوجوب النظر 

فصل وبجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن 

فصل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 

باب كيفية الاستفتاء والفتوى 

فصل فان کان المستفتي , بطيء الفهم 

فصل يستحب أن يقرا ما في الورقة 

فصل ينبغي آن يكتب الجواب بخط واضح 

فصل واذا اتد الافتاء كت فى جانبها الأيسر 

فصل وعلى المهتي آن بختصر جوابه 

فصل اذا سئل ع مسآلة مبراث 

فصل ليس للمفتي آن ببين ما يكفيه الخ ٠»‏ 

فصل لا بنبغي اذا ضاق موضع‌الفتویعنها آنيكتب 
الجواب في رقعة اخرى 

فصل اذا سبق بالحواب من ليس آهلا“ للفتوى 

ا الحواب على خلاف غرض 
المستفتى 

فصل وإن رآى ف ورقة الاستفتاء فتيا غيره 

فصل اذا لم يمهم المفتي السؤال صلا 
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فصل يجوز آن بذكر المهتي ف فتواه الحجة 

فصل يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم 
الأسبق 

فصل وليحذر آن ميل ف فتباه 

باب صفة المستفتي وأحكامه 

فصل فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له آن يفتي 

فصل بجوز تقليد الميت في صح المذهبين 

فصل هل للعامي آن بتخير وقلد 

فصل ونحن نمهد طرقاً سهلا فنقول 

فصل ولا كان من اللازم الالتزام بأهل الدين 

فصل اذا اختلف على المستفتي فتيا مفتبين فأكثر 

فصل اذا سمع المستفتي جواب المهتي 

فصل ادا استفتی فاخت نم حدلت تلك الحادثه له 
مرة آخرى 

فصل وبجوز له الاعتماد على خط المهتي 

فصل يبعي للمستفتي التأدب م ا 

فصل بغي آن E NE‏ 

فصل لا ينبغي لعامي أن بطالب التي بالحجة 

باب في معرفة الفاظ إمامنا أحمد 

فصل وآلفاظ الإمام أحمد رضي اله عنه على أربعة 
أقسام 


e A 


8 


۹۷ 


۹۸ 


فصل فإن نقل عنه ف مسالة واحدة قولان 

ان ع ا ی به 

فصل واذا قلنا ما قيس على کلامه مذهبه 

فصل فان قال : هذا لا نبعغی ) 

فصل وقول الإمام أحمد لا بس بكذا 

فصل وقول آحمد آخشی او أخاف 

فصل وقول آحمد آحب كذا لائدب 

فصل وقول آحمد آکره كذا آو لا بعجبني للتنزيه 

فصل فإن سل أحد عن شيء فأجاب ٠‏ 

فصل فان سٿل أحمد عن شيء فاجاب 

فصل فإن سل أحمد عن شيء فقال آجبن 

ال ول اوا و 

فصل فإن أفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت 

فصل وصفه الواحد من اصحابه ورواته فی تفسير 
مذهه 

فصل وإن اتفرد بعض اصحابه او رواته عنه 

فصل فإن اجاب عن شيء بكتاب أو سنه 

فصل فان ذكر عن النبي صلی الله عليه و آله وسلم 
خىرا آو قول صحا بي 

فصل فإن ذكر عن الصحابة قولين 


E 


۹۹ 


+ 


فصل فإن تقل عنه في مسآلة قولان 

فصل فان كان أحد قولبه عاماً أو مطلقاً 
فصل فان ذكر اختلاف الصحابة 

فصل فإن علل أحدهما واستحسن الآخر 
فصل فان آعاد ذکر احدھما آو فرع عليه 
فصل فإن سئل مرة فذكر الاختلاف 

فصل فان سئل عن شيء فقال : قال فلان كذا 
فصل فإن توقف في مسالة 

فصل وإذا نص على حكم في مسالة 

فصل ومفهوم كلامه » مذهبه في آحد الوجهين 
فصل فإن فعل شيئًاً فهو مذهبه في أحد الوجهين 
فصل إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد 
باب عيوب التاليف 


۲۰ا س 


1 9 پروي لروي 

۷ ۱۳ و نحوه نحوه 

1° ۷ بني تی 

YY‏ ۲ ونمام وتمام 
(٥ ( (۳ ( 4 0‏ 
۳٤‏ ۱1 عم عم 

۳٦‏ ۹ دصحته دصحته 
4 ۲۰ القول لقول 
oo‏ ودنهېم دونهم 
o0‏ ۸ باالنواحد بالنواحد 
هه خطينتها ‏ خطنها 
۷٦‏ ۹ آروع آورع 
AY‏ 10 استفتي فافتی استفتی فافتی 
۹۲ ۱۲ والنفس بالنفس 
1۲ ۷ يخر تخر 
٤ ٤‏ لعد لعدم 


س ١۲ا‏ ب 


